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  :بعد ٔ�ما ٔ�وفىؤ�ه� ومن  ىد الله وكفى والصلاة �لى الحب�ب المصطفـــــــــــــالحم
الله ا�ي وفق�ا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا ا�راس�یة بمذ�رتنا هذه  دـــــــــــــالحم

 ثمرة الجهد والن�اح بفض� تعالى �داة 
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العز�ز ا��ان كا� عو� وس�ندا لي وكان ��ائهما المبارك أ��ر في �س�یير  ٔ�بي ـىـــإلــ
  سف�نة البحث

 كل من ساهم في هذه المذ�رة إلـــىكل �سمه  وإخوتي رفقائي إلى ٔ�خواتي ـىـــإلــ
  �لى هذه الصورة      اكتملحتى 
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  .موضوع دراستنا في جوانبه المختلفة

  .السادة أعضاء اللجنة الأساتذة الموفرين على قبولهم مناقشة هذه المذكرة إلى

  

  وكل من كان سندا لنا وشجعنا للوصول إلى هذه المرحلة

  

  التقدير والاحتراملكم منا فائق                                        

 

  :ينالطالب

  غنــدیــر یوســــــــــف ـ

  بــــوكوشــــة حســــانـ 

 
 



  :قائمة المختصرات والرموز
  

  

  العربیة باللغة : أولا

 

  الجمهوریة الجزائریة رسمیةال جریدةال=ج.ج.جر

  جزءال= ج

  دون بلد نشر = ن. ب. د

 نشر سنة دون= ن.س.د

  صفحة صفحة= ص ص

  صفحة= ص

  فقرة=  ف

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري=  ق إ م إ ج

  میلادي= م

  هجري= ه

  

  الأجنبیةة باللغ : ثانیا

  

Art : Article 
ED : édition  
Ibid : Ibidem 
N° : Numéro 
Op.cit : Opus citatum: operecitato, ouvrage précédemment cité. 
P : Page 

    



 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  ــــــةالمقدم



 مقدمة 

 

1 

 

  : مقــــــــدمـــــة

دراسیة المواضیع المن وعلاقته بالنظام العام والحریات العامة  الضبط الإداريإن 

التي صال وجال فیها الفقهاء والقانونیون والسیاسیون، وحتى یتسنى لنـا معرفتها  القانونیة

نتطرق للأسباب  ، ثموأهمیتهتحدید موضوع البحث،  هذا منا یقتضي ،قانونیا بلورتهاو 

لدراسة، ا إشكالیة، ومنه نصل إلى هالتي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، وعندها نحدد أهداف

إلى الدراسات السابقة للاستزادة منها، ونشیر خلالها إلى صعوبات  بالضرورة تعرضنكما 

الدراسة، وهذا ما  میبتقسالبحث، وحینئذ نبین المنهج الذي اتبعناه في الدراسة وكیف قمنا 

  :ول إماطة اللثام حوله في النقاط التالیةاسنح

    .تحدید موضوع البحث :أولا

إن موضوع الضبط الإداري یعد نشاطا للإدارة تقوم به في مواجهة الأفراد، وهو لا 

الحریات العامة من بعید أو قریب رغم أن القانون حدد غایة بالمساس  إلىمحالة یؤدي 

تحقیق الأمن، والصحـة، والسكینـة و  سلطات الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام

وسائل القوة المشروعة،وفي ذلك تقیید لحریة الأفراد فحتى  مع تحدیدوالآداب العامة،

في نشاطاته الیومیة، وإشكالیة فیه من تقیید كل بما النظام العام یستقر ، و الحریةتصان 

الضبط الإداري تكمن في كیفیة إیجاد التوازن بین الحریات العامة والحفاظ على النظام 

منع تحویل المجتمع إلى غابة یسطو فیها القوي من سلطات تقدیریة واسعة تلها ما بالعام، 

فالضبط الإداري لا یسلب الفرد حریته، أو یصادرها، ولكن ینظم ، على الضعیف

 وقفالتممارستها، فإذا تعداه إلى الإضرار بحقوق وحریات الآخرین، فیجب على الإدارة 

ریة، تكفل ولذلك تقررت للحریات حمایة قانونیة بوضع قواعد دستو  عن ذلك وتعویضه

  . مواجهة سلطة الدولة، في ظل الظروف العادیة، أو الاستثنائیة

  الموضــوع أهمیـــــــة: ثانیا

 :یمكن إجمال عناصر أهمیة الموضوع على النحو الآتي

ولعل الأهمیة البالغة لموضوع الضبط الإداري، أو البولیس الإداري كما یسمیه  ـــ 1

سلطة الضبط تدخل في مختلف نواحي النشاط، ویبدو أثرها في ما  أنالبعض من الفقهاء 

لحمایة هامةعتبر وظیفة یالضبط الإداري ف ،تفرضه من قیود على ممارسة الحریات
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إذ بدونها تعم الفوضى ویسود الاضطراب ویختل التوازن في العام ووقایة للنظام المجتمع 

الحریة أفرادها،و ام یضبط سلوك ظفالجماعة لا یتصور لها وجود من غیر ن المجتمع،

التي  الأفرادوالنظام العام یعني منع كل تصرفات لسلوكاته،  لفرداتعني ضمان حق اختیار 

وتحقیق النظام العام هو جزء جوهري من  انتظامه وصیرورته الطبیعیة،حدث خللا في ت

یبدد وتشكل خطرا ،اجتماعیة شریطة ألا تتحول إلى فوضىالحریة وضرورة ممارسة 

  ..أو مصادرتها كلیة ،المجتمع وغالبا ما تنتهي إلى نوع من العبودیة

مــــن أكثــــر مواضــــیع القــــانون الإداري مساســــاً  الإداريكمــــا أن موضــــوع الضــــبط  ــــــ 2

بحریــة الجماعــة وتــأثیراً فیهـــا إذ أن ســلطات الضــبط مــا قامــت دومــاً بالمهــام الموكــول وهــي 

للحریــة، ومــا ذلــك إلا لأن الحكومــات إنمــا تتجــه إلــى تحقیــق الأمــن والنظــام والرفاهیــة دعمــاً 

ـــة نفســـها بـــدعم مك ســـلطة الضـــبط فـــي مواجهـــة الحریـــة بـــدعوى تحقیـــق الحمایــــة،  ةنـــاحمای

ســعي لتحقیــق الحریــة للحــاكمین وتــدعیم توالدیمقراطیــة،وغیرها مـــن الشــعارات، والحقیقــة إنمــا 

 . دار الحریاتسلطتهـم بتحقیق أمن الحكم، واستقراره ولـو عـن طریق إه

  والدراســـة  البحـــث أهداف: ثالثا 

  : أهمها أهداف عدة إلى الوصول لقد توخینا من هذه الدراسة

 بین حریة الأفراد وسلطات الضبط الإداري  المعادلة الصعبةصیغة فك  محاولةــ  1

الحفاظ على الأمن في المجتمع و التزام السلطات بمبدأ : وهي تشمل أمرین هما

المشروعیة بعدم الإساءة لاستخدام سلطاتها والانحراف عن أهدافها فیلحق الخوف في 

. العامنفوس المواطنین  وتذهب ثقتهم بالسلطة العامة فینتفي أهم عنصر من النظام 

 .ات الأساسیة للإفراداحترام الحریبلا یتحقق إلا  يوالذ

ن الضبط الإداري نابع من رغبة الأفراد أنفسهم في تنظیم شؤونهم وأنشطتهم أبیانــ  2

ولكن  ،و یصادرهاأوالحفاظ على حقوقهم وحریاتهم، فالضبط الإداري لا یسلب الفرد حریته 

ینظم ممارستها، فإذا تعداه إلى الإضرار بحقوق وحریات الآخرین وجب على الإدارة وقفه 

ي ــــــص قانونـــــة بمقتضى نـــــن سلطــــــه مـــــــــباتخاذ إجراءات ضبطیة في مواجهته بما تملك

مواجهة  ة عنداستخدام وسائلها الجبری، والإدارة أیضا لا ینبغي أن تتعسف في لائحي وأ

  .لقانونا بما یملیهتقید وإنما تالأفراد 
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  الموضـــوع اختیار أسبـــــاب :رابعا

 :كان لاختیارنا هذا الموضوع عدة أسباب منها 

 :أسباب ذاتیة  - أ

ولعـــل الســـبب الـــدافع لرغبتنـــا الشخصـــیة هـــو أن اختیارنـــا لهـــذا الموضـــوع كـــان الرغبـــة فـــي  -1

كنه الضبط الإداري ومدى تأثیره على الحریـات العامـة للأفـراد وسـر تمیـزه عـن بـاقي معرفة 

دور القاضــــي الإداري فــــي تقییــــد نظریــــات القــــانون الإداري الأخــــرى، فضــــلا عــــن معرفــــة  

 . في ظل التشریع الجزائري والدراسات المقارنة الإداریةالأعمال 

 ناولأنــه یتعلــق بمبــادئ أساســیة فــي مجــال تخصصــ نــااخترنــا هــذا البحــث لأنــه یثیــر اهتمام -2

 .القانون الإداري

 .المساهمة في إعطاء حافز لمن یلینا لمثل هذه البحوث للاستفادة من هذا العمل -3

 :أسباب موضوعیة  -  ب

في  الإداريدراسة دور سلطات الضبط السبب الموضوعي لاختیارنا لهذا البحث هو  ــ و 1

اوز ــــــــــــع عند تجــــــــة بها لاسیما مــــأثر الحریات العامالمحافظة على النظام العام ومدى ت

 .الإداريالمشروعیة وسیادة القانون باسم الضبط  خرق مبدأأو 

الإداري وتناقضه الكبیر مع  استغلال الضبطالمساهمة في تسلیط الضوء على خطورة ــ  2

كبّلت ید القضاء للنظر في  مبدأ المشروعیة وحق الإنسان في التقاضي، هذه النظریة التي

 .شأنها إلغاء تعویضاً 

محاولة توضیح الفرق بین تطبیقات هذه النظریة في كل من الفقه والقضاء الجزائري ــ  3

 .والمقارن، ومعالجتهم لها

تـوفر المصــادر المعلومـات المختلفــة للبحـث والقــوانین و التـي یمكــن  جزئیــة دراسـات ـــ وجــود 4

  ...سهولة البحث عنهااعتمادها في هذا البحث و 

  السابقـــــة الدراســـــــات: خامسا

 : منها الموضوع إما كلیا أو تشیر إلیه جزئیا مختلفة تتناوللقد عثرنا على دراسات 
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مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،"الرقابة الإداریة على تدابیر الضبط الإداري": بوقریط عمرــ  1

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

 .م2006/2007

، مذكرة "دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة": السعید سلیمانيــ  2

 .م2004تیزي وزو، كلیة الحقوق ،  ــ ماجستیر، جامعة مولود معمري

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في "حدود سلطات الضبط الإداري": غلاي حیاةــ  3

 .م2015 – 2014 القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

استر أكادیمي، ، مذكرة م"الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة" :نوال بن الشیخــ  4

 .م2013، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةجامعة قاصدي مرباح، 

  صعوبات البحث: سادسا

لأي عمل صعوبات، وعراقیل تواجهه، من أهم الصعوبات التي واجهتنا وواجهت  

الذي أجبر الناس على الحجر المنزلي،  19كوفید العالم بأسره، هو انتشار مرض كورونا 

 الدراسةوالتباعد الاجتماعي، حیث أثر هذا المرض على معظم القطاعات، ومنها قطاع 

ولو جزئیا والشيء الأهم هو تأثیره على السیر الحسن لكل مجالات الحیاة العادیة منها 

والعمل على  صعوبات في توافق بین شغل العمل، والدراسة مما خلق صعوبات كثیرة منها

غلق أبواب المكتبات الجامعیة مما خلق صعوبات كثیرة  في الاطلاع على  المذكرة، وكذا

 .المراجع

  .الدراســـــة إشكالیـــــــــة: سابعا

 الإدارة تمارس وظیفة الضبط عن طریق مجموعة ما تفرضه من أوامر ونواهباعتبار أن 

، وذلك بهدف صیانة النظام العام في المجتمع، اتهمملزمة للأفراد بمناسبة ممارستهم نشاط

الصیغ  الجزائري المشرع وفر مدى أي إلى، فحریاتهم العامةقد یؤدي ذلك بالمساس ب

 للحد من قمع الحریات العامة إداریا على الكافیة القانونیة الواضحة والإجراءات القانونیة

، ویبدو بعد ذلك الضبطیة؟ممارستها، ویسمح بالحد من تجاوز الإدارة  یضمن نحو

وعلاقته بالحریات الفردیة مدلول النظام العام منطقیا طرح الإشكالیة المتمحورة حول 

 عناصر النظام العام تحدید معاییرالمشرع  أغفلوهل ؟، ماوما هي خصائصهوالعامة 
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والنشاطات  الأفعال هذه من یمكن الحد أیضا وهل ،؟ ..بما لا یهدر الحریات العامة

 ؟الرقابة القضائیة طریق كومیة عنالح

  الدراســـة في المتبعـــــة المنهجیـــة:  ثامنا

المنهج  لكي نعالج إشكالیة البحث بأسلوب علمي وطریقة موضوعیة، اعتمدنا و

في إطار الضبط لإداریحدود القانوني لإلقاء الضوء على مسألة  المنهج التحلیليالوصفي و 

فضلا عن  علیها، المعتمد القانونیة النصوص والإجرائیة بمقتضىالمفاهیم القانونیة 

 توضیح إلى تدعو التاریخي في المسائل التي المنهج الحالات بعض في استعمالنا

مراحل متفاوتة،  فيتخص القانون الإداري  قوانین عبرالقانونیة  النصوص في التغیرات

 من جملة خلال من الدراسة جزئیات استعراض في الوصفي كما استخدمنا المنهج

ات والمتخصصة، وصبها في قالب عقلاني یشرح لنا مكنون المصادر والمراجع العامة

  .القانون الإداري وعلاقته بالحریات العامة

 الدراســــة خطـــة: تاسعا

  ،وفصلین وخاتمةومبحث تمهیدي قسمناه إلى مقدمة  بحثال موضوع دراسة لغرض

 الفصل الأولو  ، ...ویضم المفاهیمي للضبط الإداري لإطارلالتمهیدي المبحث  خصصنا

 العام النظام على الحفاظو  فـي حمایة الحریات الإداري الضبط سلطات دور تناولنا فیه

الحدود الضبط الإداري، والثاني یشمل آلیات الأول عنوناه مقتضیات  ،ویضم مبحثین

 ،العام النظامو العامة الحریات علىا رهـوتأثی طــالضب والقانونیة على سلطة الدستوریة

ضمانات تقـیید حدود سلطات الضبط الإداري بالنظـام والفصل الثاني تناولنا فیه 

 أعمال على البرلمان رقابةویحتوي على ثلاثة مباحث الأول في  العام و الحریات

في ضمانات  الرقابة الإداریة على أعمال الحكومةوالثاني في  القانون باسم الحكومة

خضوع إجراءات الضبط في  لثوالثا ،الحریات العامة إزاء سلطات الضبط الإداري

  .الإداري لرقابة القضاء

وفي نهایة دراستنا وضعنا خاتمة ضممناها مختلف النتائج والتوصیات المستخلصة 

 ..من الدراسة
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  :تمهیديالمبــــــحث ال

المفاھیمـــــــــي  ارـــــــالإط
  للضبــــط الإداري
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  :تمهيد

إن فكرتي الضبط الإداري والحریات العامة شأنهما شأن جمیع الأفكار والنظم 

القانونیة الأخرى، فالضبط الإداري هو مجموعة تدابیر وإجراءات تفرضها السلطة العامة 

على الأفراد، بقصد تنظیم أنشطتهم وتقید حریتهم في حــــــــــــــــــــدود القانون، لحــــــــــفظ النظام 

  .  عــــــــام في الدولـــــــــــةال

ولكي یتسنى لنا الإحاطة بإشكالیة تضاد أو تكامل السلطة العامة وحریة المواطن  

كان لابد من إلقاء الضوء على المقصود العام من الضبط الإداري في علاقته بالحریات 

طار العامة والفردیة على السواء وهذا من خلال تخصیص مبحث تمهیدي یتناول الإ

وتطور القانون  نشأةفي  الأولالمفاهیمي للضبط الإداري وهو یضم ثلاث مطالب أساسیة 

یشمل على المطلب الأخیر وه ــــوهیئات ط الإداريـــــــــالضب مفهومدرسنا فیه  الثانيوالإداري 

  .ط الإداريـــــــــالضب الحریات العامة علاقة
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  :الأول  المطلـــــــب

  وتطور القانون الإدارينشأة 

    

ظھر القانون الإداري نتیجة تطور أحداث تاریخیة وظروف سیاسیة اختلفت من 
وللكشف عن ظروف بروز الضبط الإداري كآلیة لتنظیم المجتمع داخل . دولة لأخرى

الدولة ینبغي التطرق إلى إلقاء لمحة عن تطور نشأة القانون الإداري في فرنسا أولا، ثم 
  .ثانیة كنقطة تطور القانون الإداري في الجزائرنعرج إلى 

  

  نشأة القانون الإداري في فرنسا لمحة عن :أولا  
  

مثلما تعد ، )1(یعتبر أغلبیة الفقھ فرنسا مھد القانون الإداري ومیلاد القضاء الإداري
وإن  لم ینشأ دفعة واحدة كالقانون  ..بریطانیا مھدًا لنشأة النظام النیابي البرلماني

إذ مر القانون  المدني، فقد ساھمت العدید من العوامل التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة،
ویمكن حصر ھذه  ،)2(الإداري  منذ نشأتھ في نھایة القرن الثامن عشر بمراحل متعددة

الفساد انطلاقا من مرحلة ) القضاء الإداري(القانون الإداري  التي مر بھاالمراحل 
إنشاء مجلس  مرحلة ،)2(أو الوزیر القاضي   الإدارة القاضیة مرحلة ،)1(القضائي

مرحلة  ،)4(مرحلة القضاء المفوض ،)3() أو المقید القضاء المحجوز(الدولة الفرنسي 
   .)6( الازدواج القضائي والازدواج القانوني مرحلة ،)5(القضاء البات

  

   الفساد القضائي مرحلة ــ)  1

مرحلة عدم  أو مرحلة ما قبل الثورة الفرنسیة،یطلق البعض على ھذه المرحلة 
كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسیة مركزة في ید الملك حیث  إذ ،مسؤولیة الدولة

ساد نظام الملكیة المطلقة، ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء 
 تھا للقانون المدني،بواسطة دعاوى الأفراد، وھي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملا

و لا شك أن تصورا من ھذا القبیل لمن شأنھ أن یخلع كل قید یحیط بالإدارة في 
 قضائیة تدعى البرلمانات) المجالس(وفي ھذه الفترة كانت توجد محاكم . تصرفاتھا

Parlements   أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفھ القضائیة ، وكانت الدعاوى تستأنف

                                                           
ـ إلا أن البعض یرى في قضاء المظالم الذي عرفتھ الحضارة العربیة الإسلامیة نظاما نموذجیا فریدا ومتجاوبا مع )  1

مقتضیات وظیفة الدولة، وھو نظام یفرض رقابتھ على الولاة وعمال الدولة، وذوي السلطة بخلاف القضاء العادي، 
نظام القضاء المزدوج وفرض الرقابة القضائیة على أعمال  ویتضح من ذلك فضل السبق للدولة الإسلامیة في تقریر

السلطة الإداریة، ولعل فرنسا قد اقتبست أو على الأقل تأثرت بھ، وعلى كل یصعب تكییف ولایة المظالم على 
محمد عبد الحمید  :لتفصیل أكثر بخصوص النظام الإداري الإسلامي راجع.. .المصطلحات والمفاھیم المستخدمة حالیا

، م1995، دار النھضة العربیة، القاھرة، "وضع القانون الإداري في الإسلام و الدولة الحدیثة، دراسة مقارنة" :وزیدأب
، دار النھضة العربیة، القاھرة "الأصول الإسلامیة للقانون الإداري" :محمد صلاح عبد البدیع السید ،151ص

، دار النھضة "في النظم الوضعیة و الإسلامیةأصول التنظیم الإداري " :رمضان محمد بطیخ ،21ص م1999
  .وما بعدھا 16، صم1993العربیة، القاھرة، 

درسة مقارنة في تنظیم ونشاط الإدارة العامة ، مكتبة القاھرة الحدیثة، دار  الإداريالقانون : طعیمة الجرفـ )  2
دار الفكر  ،"الوجیز في القانون الإداري": الطماوي محمد سلیمان،  39، 38م، ص1970الحمامي للطباعة، القاھرة 

  .18، ص م 2012، دار الھدى، الجزائر، "مدخل القانون الإداري" :علاء الدین عشي ،6م ص1979العربي 
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لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جھة أخرى ، كما وجدت محاكم مختصة أمامھا ما 
  .)1(ببعض المنازعات الإداریة

  

تمیزت ھذه الفترة بفساد جھات القضاء العادي المتمثلة في البرلمانات القضائیة و
وكانت تعمل على عرقلة  نھجت سیاسة غیر سلیمة تمثلت بالإساءة للإدارة العاملةالتي 

بأسلوب التعالي في تعامل ھذه المجالس مع رجال الإدارة الإصلاحات الإداریة، 
ودعوتھا لھم للمثول أمامھا وكانت تلك المجالس بمنزلة محاكم تتمتع  تمتنع عن تسجیل 
قرارات الحكومة التي لا یمكن تنفیذھا إلا بعد تسجیلھا لدى تلك المجالس حیث كان ھذا 

جراء جوھریا في ذلك الوقت وفاقم الأمر عدو وجود مبدأ الفصل بین السلطات إذ الإ
ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة ، )2(كانت ھذه السلطات متمركزة في ید الملك

أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد، وھي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتھا 
الثورة الفرنسیة إلى منع المحاكم القضائیة القائمة في  للقانون المدني، مما حدى برجال

ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإداریة للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة 
  .)3(القضائیة، من خلال تبنیھم لمبدأ الفصل بین السلطات

  

أو الوزیر القاضي  Administration Juge الإدارة القاضیة مرحلة ــ)  2

  :م1872ـ 1772
  

 مبدأ الفصــل بین السلطات( قام رجال الثورة الفرنسیة بتفسیر ذلك على أساس سیادة
(Le principe de la séparation de pouvoirs ومن مقتضیاتھ منع المحاكم القضائیة ،

الإدارة  القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإداریة للحفاظ على استقلال
، وھو تفسیر جدید لم یكن معمولاً بھ في الدولة التي كانت آخذة )4(تجاه السلطة القضائیة

بھ وقتذاك كإنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة، فجاء نص إعلان حقوق الإنسان 
مبدأ فصل السلطات لیس م على أنھ كل مجتمع لیس لدیھ 1789والمواطن الفرنسي لعام 

 14ن الأمر المھم ھو القانون القاضي بفصل الإدارة عن القضاء بتاریخ لدیھ دستور ولك

                                                           
، سنة 1القانون الإداري، دار الثقافة، عمان، ط: ھاني علي الطھراوي، 39المرجع السابق ص: طعیمة الجرفـ )  1

  .46،47، ص.م2009
القضاء : "محسن خلیل، 72م ص1993القضاء الإداري، بیروت، الدار الجامعیة،  :الغني بسیوني عبد اللهعبد ـ )  2

سلیمان ، 20م، ص 1978بیروت، دار النھضة العربیة،" -دراسة مقارنة – الإداري اللبناني ورقابتھ لأعمال الإدارة
  .21ص ،م2007التوزیع، القاھرة، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي للنشر و: محمد الطماوي

  .6م ص 1979 ،دار الفكر العربي ،"الوجیز في القانون الإداري" :سلیمان الطماويـ )  3
، 28م، ص 1990سنة  3، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة"دروس في القانون الإداري": عمار عوابديـ )  4

تنظیم السلطة الإداریة و الإدارة المحلیة ، التنظیم القانوني ، "أصول القانون الإداري": سامي جمال الدین ،29
م، 2004للوظیفة العامة، نظریة العمل الإداري، الناشر منشأة المعارف الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة، طبعة  

  . 39المرجع السابق ص: طعیمة الجرف، و48إلى  45ص 
بتجربة غیر مشجعة في علاقة القضاء بالإدارة وصلت إلى حد خاصة وأن فرنسا مرت خلال مرحلة ما قبل الثورة 

وقوف القضاء في وجھ بعض الإصلاحات، الأمر الذي ترتب عنھ تشویھ صورة القضاء في تلك الفترة، وتعمیق درجة 
لدفاع النزاع بینھ وبین الإدارة، وھو ما دفع الفلاسفة ورجال الفكر والفقھاء إلى دق ناقوس الخطر، فطالبوا الشعب با

عن حقوقھم، مما أدى إلى انفجار الثورة الفرنسیة التي تضمنت من بین مقتضیاتھا منع المحاكم القضائیة القائمة آنذاك 
  .من الفصل في المنازعات الإداریة للحفاظ على استقلال الإدارة اتجاه السلطة القضائیة
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، نص على أن المتضمن تنظیم القضاء 13من خلال نص الفصل  م1790أوت 
الوظائف القضائیة ممیزة وستبقى دائما منفصلة عن الوظائف الإداریة والقضاء لا 

الإداریة أو دعوة  یستطیعون أن یعرقلوا بأي طریقة كانت عمل السلطات والھیئات
وإلا كانوا مرتكبین لجریمة الخیانة العظمى أعضائھا للمثول أمامھم بسب القیام بوظائفھم 

بل أصبحت للإدارة  ،)1( "ألا یتعرضوا بأیة وسیلة من الوسائل لأعمال الھیئات الإداریة 
باكورة الثورة ذاتھا ولایة النظر في المنازعات التي تكون طرفا فیھا، واعتبر ذلك آنذاك 

  .الفرنسیة، مبدأ الفصل بین الإدارة العاملة والإدارة التنازعیة
Principe de séparation entre l’administration active et l’administration 
contentieuse 

فكانت تعرض المنازعات الإداریة على الوزیر وھو ما كان یعبر عنھ بنظریة 
صاص الفصل في بعض المنازعات الإداریة إلى مجالس الوزیر القاضي، كما اسند اخت

بارة تؤكد ھذا المعنى سنة ع Sirey قالوانطلاقا من ذلك إداریة بالأقالیم، 
مجلس  قرارات توأصبح )2( ،"العدالة الإداریة متمّمة و مكمّلة للعمل الإداري:"1818

المقضي بھ، تلزم م أحكاما حائزة لقوة الشيء 1872ماي سنة  24الدولة بموجب قانون 
الإدارة بالتنفیذ ومنذ دلك التاریخ ومجلس الدولة الفرنسي دائب على إنشاء وإرساء 
وبلورة قواعد وأسس القانون الإداري دلك أن فرنسا بذات تعرف قضاء مزدوجا قضاء 
عادیا ینظر في المنازعات التي یكون أساسھا قواعد القانون الخاص وقضاء إداري ینظر 

  .)3(ت الإداریة وبھذا بدأت قواعد القانون الإداري تتشكلفي المنازعا
  

م الذي نص 1795آخر سنة م  تعزز بقانون 1790أغسطس  24تأكید ھذا لقانون 

، )4("یمنع منعا باتا على المحاكم أن تنظر في أعمال الإدارة مھما كانت طبیعتھا"أنھ 
نفسھا للتظلم إلیھا وتقدیم الشكوى، مرحلة كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة ھذه الوفي 

فكانت الإدارة ھي الخصم والحكم في الوقت ذاتھ وكان ھذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في 
  .)5(ذلك الوقت بسبب السمعة السیئة لقضاء البرلمانات التعسفیة

                                                           
  : 13ـ  نص الفصل )  1

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives,  les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les 
opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions ». 

والقضاة لا یمكنھم تعطیل أعمال الإدارة بأیة طریقة كانت  الوظائف القضائیة تبقى دائما مستقلةّ عن الوظائف الإداریة"
   ".أو مقاضاة أعوانھا من أجل أعمال تتصل بوظائفھم وإن كل مخالفة لھذا المنع تعتبر خرقا فادحا للقانون

مسئولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداري فـي القانون اللیبي   شوایل، :عاشور سلیمان صالح شوایلـ أنظر )  2
 .39، ص 2001-2002) (القاھرة، دار النھضة العربیة،والمقارن جنائیاً وإداریاً، 

  . 67م ص  2000دیوان المطبوعات الجامعیة سنة  1القانون الاداري ج عمار عوابديـ )  3
القضاء الإداري الكتاب الأول مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري  حسین عثمان، و محمد رفعت عبد الوھاب

   40المرجع السابق ص: طعیمة الجرف . 58،إلى  55ص، 2005منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  1ط
  29، 28م، ص1990سنة  3دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة: عمار عوابديـ )  4
وھكذا كان القضاء الإداري ھو الذي قام بالدور الأساسي في نشأة القانون الإداري الفرنسي وطور استقلالیتھ من ـ )  5

خلال ابتكار عدید القواعد والنظریات والمبادئ والحلول باحثا عن تكریس شيء من التوازن بین المصلحة العامة 
وقد برز الإرساء التدریجي لذاتیة القانون الإداري  .رادوحقوق وحریات الأف والمصالح الخاصة، بین سلطات الإدارة

 النزاعات الصادر عن محكمة بلانكوو تأكد خاصة في قرار  1855منذ قرار روتشیلد الصادر عن مجلس الدولة سنة 
 =   العام وجود قواعد خاصة ومتمیزة تحكم الإدارة على أساس معیار المرفق الذي أقرم 1873فیفري 8المؤرخ في 
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وأدى ھذا الاتجاه ، تكریسا لمبدأ اختلاف الوظائف الإداریة عن الوظائف القضائیةو
إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مھداً لنشؤ الازدواج القانوني وظھور القانون 

وھكذا حرم ھذا القانون على السلطة القضائیة التدخل في شؤون الإدارة أو . الإداري 

لتدخل فرنسا في مرحلة ، )1(عرقلة أعمالھا أو النظر في النزاعات التي تكون طرفا فیھا
بإرساء مبدأ تكمیلي لمبدأ الفصل بین عن طریق خلق ھیئات متمیزة عن الإدارة، .أخرى

الھیئات القضائیة والإداریة ھو مبدأ الفصل بین الإدارة العاملة والإدارة التنازعیة
  

 Principe de séparation entre l’administration active et l’administration 
contentieuse. 

رة التخصص وھو ما أدى إلى بروز ھیاكل أو محاكم داخل الإدارة على أساس فك

  .ولكن منفصلة عن السلطة القضائیة العدلیة
ولو أنھا بقیت خاضعة لھا للاستشارة معھا والاستعانة بھا مع بقاء الكلمة النھائیة 
لرئیس السلطة ألتنفیذیة و بالتالي أنشئ مجلس الدولة الفرنسي في صورتھ الأولى في 

  .، كما سنرى في النقطة الموالیة)2(إطار القضاء المحجوز
  

  :) أو المقید القضاء المحجوز(إنشاء مجلس الدولة الفرنسي  مرحلة ــ 3
  .م1799/1872

  

وھي المرحلة التي شھدت إنشاء مجلس الدولة الفرنسي كھیئة استشاریة، أحكامھا 
  .غیر نھایة تنتظر التصدیق من الملك

الأولى ذات أھمیة قصوى في تاریخ القضاء الإداري بفرنسا، إذ كانت ھذه الخطوة 
نشأت ھیئة متمیزة للنظر في القضایا الإداریة تمثلت في مجلس الدولة ومجالس الأقالیم 
رغم أن اختصاصاتھا كانت محدودة و خاضعة لتصدیق رئیس الدولة، فبنشوء مجلس 

ور ھذا المجلس و تطور الدولة أصبح تطور القضاء الإداري بفرنسا مرتبطا بتط
دیسمبر  12بنشوء مجلس الدولة في ، والاختصاصات المسندة إلیھ في المیدان الإداري

في عھد نابلیون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن  م1797
 11اختصاص المجلس كان أو الأمر استشاریاً یتطلب تصدیق القنصل ، حسب المادة 

  من دستور السنة الثامنة

                                                                                                                                                                                
 بلانكوتدعى  ولیبنتتتلخص وقائع القضیة في أن و .بذلك تطبیق قواعد المجلةّ المدنیة أي القانون الخاصمزیحا =

قضیة یطالب فیھا بالتعویض جراء حادث مرور أصاب البنت، وكان ذلك أمام القضاء المدني، ورفضت دعواه  رفع 
رفع ذات النزاع على مجلس الدولة، فكان نفس ، على إثرھا )وكالة التبغ(على أساس أن القضیة أحد أطرافھا إدارة 

الحكم وأحیلت القضیة أمام محكمة التنازع لتفصل في مساءلة الاختصاص، ففصلت في النزاع بإسناد الاختصاص 
 .لمجلس الدولة على أساس أنھ لا یمكن للقضاء المدني تحمیل الدولة المسؤولیة تأسیسا على مبادئ القانون المدني

، المسؤولیة في القانون الإداري، الجزائر، دیوان المطبوعات لعشب محفوظ: راجع. خاصة وأنھ جسد مسؤولیة الدولة
، م1995، مؤسسات إداریة وقانون إداري، كلیة الحقوق جامعة تونس، البشیر التكاري ،27، ص م1994الجامعیة 

  .47،48مرجع سابق ص  :ھاني علي الطھراوي ،21ص
مبادئ القانون الإداري الجزء الأول، دار النھضة  :توفیق شحاتة ،10صالمرجع السابق،  :الجرفطعیمة ـ ) 1

   .93م، ص 1954العربیة ،ط 
 V. André De Laubadére; Yves gaude met: Traité de droit Administratif générale; Tome 01; Libraire   ـ )  2

général de droit de jurisprudence; 15éme édition; paris;1999. p392 .                                                             
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 Les Conseils de Préfectureوفي الوقت ذاتھ تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقالیم 
أحكاماً لا تحتاج إلى تصدیق سلطة إداریة علیا ، إلا أن أحكامھا  التي كانت تصدر

  .تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامھ تعرض على القنصل

نوفمبر  04وبعد أن تقلصت صلاحیات مجلس الدولة تدعمت ثانیة من خلال دستور 
عملھا حیث ترتب عن ذلك منحھ قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب  م1848

فقد كان عمل المجلس یقتصر على فحص المنازعات الإداریة وإعداد وأنشطتھا بنفسھا، 
مشروعات الأحكام، فلم یكن یملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام، ولذا سمى قضاؤه في 

وقد استمرت ھذه المرحلة  Justice Retenueأو المحجوز " القضاء المقید" ھذه المرحلة 
  .)1(صبح قضاؤه مفوضاً حیث أ م1872إلى عام 

  :م Justice déléguée 1872-1889مرحلة القضاء المفوض . 4

تحول قضاء مجلس الدولة الفرنسي في ھذه المرحلة إلى قضاء مفوض بعد صدور 
، والذي أعطى لمجلس الدولة صلاحیة إصدار أحكام نھائیة لا م1872ماي  24قانون 

ب ـــاختصاص البت نھائیاً في المنازعات الإداریة دون تعق .تنتظر التصدیق من الملك
  .)2( دون الرجوع إلى السلطة التنفیذیة أي وضع نھایة لفترة القضاء المحجوزأو و

  

وإن كانت صفة القضاء المفوض ھي السمة العامة منذ صدور ھذا القانون إلى الیوم، 
من خلال الاجتھادات  فإن القضاء الإداري الفرنسي عرف بعض التطورات المھمة

، والتي أدت إلى تقنین بعض الإصلاحات كان أھمھا إصلاحات مجلس الدولةلالقضائیة 
  م و التعدیلات التي أدخلت علیھا لتنقسم إلى ثلاث مراحل1953سنة 

  

  : )م1889قرار كادو دیسمبر (  مرحلة القضاء الباتـ  5 

بالسلطة التنفیذیة؛ بحیث لم یكن ظل مجلس الدولة الفرنسي إلى ھذه المرحلة مرتبطًا 
بالإمكان رفع الدعوى مباشرة أمامھ ما لم یقم المعني بالأمر برفع تظلمھ أمام الوزیر 
ا بعد  المختص، ولقد تخلص مجلس الدولة الفرنسي من قید السلطة التنفیذیة نھائیًّ

؛ حیث قبول مجلس الدولة الدعوى م1889عام  CADOT إصداره أحكامھ في قضیة
   .أن یرفع المعني التظلم أمام الوزیر المختص دون

  

ومع أن ھذا القانون خول المجلس سلطة البت النھائي في المنازعات الإداریة فإنھ 
أبقي على اختصاص الإدارة القاضیة فلا یملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في 

الإدارة القاضیة ، مما أوجد الأحوال التي ینص علیھا القانون ، وفیما عدا ذلك تختص بھ 
عندما قبل مجلس  م1889دیسمبر 13ازدواجاً قضائیاً ، واستمر ھذا الوضع حتى تاریخ 

 Cadotالدولة دعوى قدمھا أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضیة 

                                                           
  ، وأیضا 41 ،40المرجع السابق ص: طعیمة الجرفـ )  1

V. André De Laubadére, op, cit. p392.                                                                                                      
  .40المرجع السابق ص: طعیمة الجرفـ )  2
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وترتب على حكمھ فیھا أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات 
كما ینظر المجلس في المنازعة الإداریة باعتباره محكمة استئنافیة بخصوص  ،داریةالإ

   )1( .الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإداریة الإقلیمیة
  

  :)2(الازدواج القضائي والازدواج القانوني مرحلةـ  6 
  

من تواجد نوعین : أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني یتمثل في
القواعد القانونیة أحدھما تنطق و تسري على القطاع الخاص الذي یحكم المنازعات بین 
الأفراد العادیین وثانیھما تخص القانون العام الذي ینطبق على المنازعات الإداریة 
وتستلم المجموعة الأولى مصدرھا من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانیة 

انون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا تستمد مصدرھا من الق
مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجیات الإدارة وظروفھا ومتطورا 

  .غیر جامد وموفقا بین سلطات وامتیازات الإدارة وحقوق الأفراد وحریاتھم
  

مجالس الأقالیم بموجب لقد تحولت   : أ ـ مرحلة ظھور المحاكم الإداریة  -
إلى محاكم إداریة تختص بالفصل في  م30/12/1953المرسوم الصادر في 

 .المنازعات الإداریة بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة

وبسبب تراكم العدید من القضایا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس 
، وأصبحت م1953سبتمبر  30صادر في الدولة على سبیل الحصر بموجب المرسوم ال

المحاكم الإداریة التي كانت تسمى مجالس الأقالیم صاحبة الاختصاص العام في 
  .المنازعات الإداریة

بموجب إصلاح نظام المنازعات   :ب ـ مرحلة ظھور محاكم الاستئناف  -
ف ، أصبحت أحكام المحاكم الإداریة تستأنم31/12/1987الإداریة الصادر بقانون 

ثم أعقب ذلك بعض المراسیم التي ، أمام محاكم استئنافیة إداریة أنشئت لھذا الغرض
المتعلقة  م1963یولیو  30تضمنت الإصلاحات منھا المراسیم الأربعة الصادرة في 

بتحدید النظام الأساسي للعاملین في المجلس وتنظیمھ الداخلي ونشاطھ الداخلي، وتم 
 15، وبمرسوم في م1975أغسطس  26تعدیل ھذا التنظیم بثلاثة مراسیم أخرى في 

لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبھ م 1987دیسمبر  16، وآخر في م1980ینایر 
  .ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة المحاكم الإداریة الاستئنافیة

وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاریخھ الطویل قاضي المنازعات الإداریة دون 
منازع، وساھم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتمیزة عن قواعد القانون 

                                                           
 :ـ لتفصیل أكثر بشأن تطور أجھزة القضاء الفرنسي راجع)  1

- Charles Debbasch, Droit administratif 6eme édition économia, Paris, 714 et suite… 

،ایطالیا و الجزائر ھذا النظام ، في حین ھناك دول أخرى تبنت دول أخرى كبلجیكا ، مصر ،سویسرا  وللإشارة ـ)  2
 ص، مرجع سابق :ھاني علي الطھراويأنظر  .احتفظت بوحدة القانون و القضاء على رأسھا الدول الإنجلوساكسونیة

   .110،111ص م،1962رقابة القضاء لأعمال الإدارة القاھرة سنة : طعیمة الجرف ،52إلى 54
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لى وجود الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضیات حسن سیر الإدارة العامة، وأكد ع
  .واستقلال القانون الإداري 

  تطور القانون الإداري في الجزائر : ثانیا 
  

كانت الجزائر كغیرھا من البلاد العربیة الأخرى خاضعة للدولة العثمانیة منذ الربع 
الأول من القرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن العشرین وعلى إثر ھزیمة 

العالمیة الأولى ثم تجزئة البلاد العربیة إلى مناطق نفوذ تابعة  الدولة العثمانیة في الحرب
إلى النفوذ البریطاني ووقوع مناطق شمال إفریقیا تحت نیر الاستعمار وقد تأثرت 

النظام القانوني بشكل عام كبأنظمة الدولة المستعمرة  اأوضاع الجزائر نتیجة ھذ
مر القانون الإداري في الجزائر بمرحلتین رئیسیتین وھما بحیث  ،والإداري بشكل خاص

ما قبل الاستقلال ومرحلة ما بعد استقلال الجزائر عن المستعمر أثناء الاحتلال  مرحلة 
  :سنتطرق في ھذه النقطة إلى المرحلتین على النحو التاليالفرنسي، وعلیھ 

  

  .الفرنسي الاحتلال مرحلةــ )  1
  

 طبقت قواعد القانون الإداري، م1830لجزائر عامل الفرنسي أما في مرحلة الاحتلال
وراء  تقعبالرغم من أن الجزائر من المنظور الإقلیمي  آنذاكمضمونا ونصا  الفرنسي

تم إنشاء ثلاث محاكم إداریة في ف ،لھاكمقاطعة  عدتالبحار بالنسبة لفرنسا إلا أنھا 
وكانت تصدر أحكاما قابلة  ،الشرق قسنطینة وفي الغرب وھران وفي الوسط الجزائر

بمقتضى الأمر الملكي الصادر  للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي في باریس، وذلك
وحد في الجزائر وكان یعقد التنظیم القضائي المم، الذي كان یمثل 01/12/1831في 

جلساتھ تحت رئاسة الحاكم وبحضور النائب العام، ویتكون من كبار الموظفین الفرنسیین 
بموجب  مجلس المنازعات بعدھاأنُشئ و  ،وكانت قراراتھ تحوز قوة الشيء المقضي فیھ

الذي ورث اختصاصات المجلس الإداري، وألغي وم 15/04/1845الأمر الصادر في 
مجلس المنازعات وحلت محلھ ثلاث محاكم إداریة بموجب الأمر المؤرخ في 

قسنطینة وھي   - وھران  -توجد ھذه المحاكم في كل من الجزائر  م01/12/1847
صاحبة الاختصاص بالنظر في القضایا الإداریة، ویطعن في أحكامھا بالاستئناف أمام 

  )1(.مجلس الدولة الفرنسي
  

م بعد إعلان الطوارئ الجزائر أصبحت خاضعة لنظام عسكري 1947سنةولكن في 
أیام القضائي  نظاموكان الولیس إداري كما كان تحت وصایة وزارة الحرب الفرنسیة، 

للجزائریین، وثانیا  أولا من محكمة الصلح وھي محاكم خاصةیتكون من  الاحتلال
لنسبة لمحكمة الصلح  استئناف المحكمة الابتدائیة وھي ذات طبیعة مزدوجة فھي محكمة

وھي محكمة أول درجة إذا كان أحد أطراف الخصومة فرنسیا أو كان محل النزاع عقارا 
لنسبة للطعن في الأحكام با لجزائر العاصمة جھة نقض فرنسیا، وأخیرا محكمة الاستئناف

                                                           
ملخص محاضرات مادة القانون الإداري لطلبة السنة الثانیة لیسانس الجزء الأول جامعة  :شریف مصطفىـ ) 1

  .32، 31م، ص2004م ـ 2003الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر السنة الجامعیة 
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 ،الصادرة من المحاكم الابتدائیة أو الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح
م، حیث وبمقتضاه أنشأت محاكم كل من 1953- 09-30لمقابل صدر مرسوم فيبا

قسنطینة وھران، الجزائر العاصمة أین عھدت لھا مھمة الفصل في النزاعات الإداریة 
مع تطبیق ذات القواعد والإجراءات المعمول بھا أمام القضاء الفرنسي، على أن تستأنف 

التالي في ھذه الحقبة الزمنیة عرفت الجزائر أحكامھا أمام مجلس الدولة الفرنسي وب
   )1(.نظاما قضائیا مزدوجا مثلھ مثل النظام القضائي الفرنسي

  

  :م1962 بعد الاستقلالالمرحلة الثانیة ــ )  2
  

وجدت الدولة الجزائریة نفسھا أمام ضرورة ملحة لإعادة في مرحلة الاستقلال 
جددت تمدید العمل ، إذ لما یتناسب مع وضعھالقضائي وفقا الصیاغة القانونیة لتنظیمھا ا

مع السیادة الوطنیة،  تعارض إلا ما الموروث عن الحقبة الاستعماریةبالقانون الفرنسي 
بالفصل في المنازعات م، وھذا 2196دیسمبر  31:بناء على الأمر الصادر بتاریخ

تم إنشاء  م،18/06/1963المؤرخ في  261-63بصدور المرسوم رقم  ، ولكنالإداریة
المحكمة العلیا كمحكمة نقض بالنسبة للمحاكم العادیة وكجھة استئناف بالنسبة للقرارات 

 وضع إصلاح المجال القضائي المرسوم فحاول ھذا ،)2(الصادرة عن الغرف الإداریة
دمج القضاء الإداري ضمن القضاء العادي بإنشاء الغرفة الإداریة على مستوى بإ

في القضایا التي تكون الدولة طرفا فیھا أو إحدى المؤسسات المجلس القضائي للفصل 
العمومیة ذات الصبغة الإداریة، ویتم استئناف القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة 
أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، وھكذا تحول القضاء الإداري من الازدواجیة إلى 

  .الوحدة القضائیة
  

واستمر عمل الغرفة الإداریة باعتبارھا صاحبة الاختصاص في القضایا الإداریة 
، فقبل صدور الدستور كان ھنالك تساؤل یثار م28/11/1996بتاریخ إلى غایة صدور 

الذي صرح بالرجوع إلى نظام حول مكانة المنازعة الإداریة أمام القضاء الجزائري، و
ى مع تعدیل الدستوري الجزائري الجدید القضاء المزدوج وھو الوضع الساري حت

حیث أفصح المشرع عن نیتھ في تبنى نظام القضاء المزدوج من خلال  ،)3(م2020
 عن طریق إنشاء محاكم إداریة كدرجة أولى للتقاضي،)4( "القوانین العضویة التي تلتھ

                                                           
خلوفي رشبد قانون المنازعات الاداریة تنظیم واختصاص القضاء الاداري دیوان المظبوعات الجامعیة، بن ـ ) 1
  .وما بعدھا 66م ، ص 2007كنون ، الجزائر الطبعة الثالثة ، سنةع
في میدان " القاضي"، یتضمن نقل اختصاص محاكم م1963یولیو  22، مؤرخ في 261 - 63مرسوم رقم ـ )  2

  .م1963یولیو  26، بتاریخ )51(النزاعات والولایات إلى محاكم الاختصاص، ج ر عدد 
تمثل المحكمة العلیا الھیئة المقومة لأعمال : " م على أن 2020الدستوري لسنة من التعدیل  179تنص المادة ـ ) 3

  .المجالس القضائیة والمحاكم
الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجھات الأخرى  المحاكم العلیا الھیئة المقومة لأعمالمجلس الدولة  مثلی

   .الفاصلة في المواد الإداریة
  ".ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسھران على احترام القانونتضمن المحكمة العلیا 

 ،37العدد ج،.ج.ر.، جالمتعلق بمجلس الدولةم 1998ماي سنة 30 المؤرخ في 01/98القانون العضوي ـ ) 4
لمحاكم الإداریة  المتعلق م1998مایو 03المؤرخ في  02 /98 القانون العضوي م،01/ 1998/06الصادرة بتاریخ 

م 1998یونیو03المؤرخ في  98/03القانون العضوي  م،1998/ 01/06الصادرة بتاریخ  ،37العدد ج،.ج.ر.ج
   .م06/1998/ 01الصادرة بتاریخ  ،39العدد ج،.ج.ر.جالمتعلق بمحكمة التنازع 
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ومجلس لنسبة للمنازعة الإداریة بدل الغرف الإداریة المتواجدة على مستوى المجالس، 
 الدولة كدرجة استئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة وأیضا درجة طعن

لنقض ومحكمة التنازع التي تفصل في تنازع الاختصاص بین جھات القضاء العادي 
تمثل : " م1996من دستور  152والإداري وكذا تناقض الأحكام، حسب ما تؤكده المادة 

المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم یؤسس مجلس دولة المحكمة العلیا الھیئة 
كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

  )1(.توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسھران على احترام القانون
  

الاختصاص بین المحكمة تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع 
یحدد قانون  : " م1996من دستور سنة  153 وكذا تنص المادة "العلیا ومجلس الدولة

عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملھم واختصاصاتھم 
  )3(.م2020م و2016وھذا ما أكده التعدیلین  الدستوریین لسنة  )2(،"الأخرى

  

  : الثـــاني المطلـــــــب
  مفھوم الضبـــــــــط الإداري وھیئاتـــــــھ

 

الأول كما نتعرض الفرع  )4(تعریف الضبط الإداريدراسة في ھذا المطلب نتناول 
الثالث وذلك على الفرع الضبـط الإداري  و ھیئات .الثانيالفرع  وسائلھ أغراضھ بیانل

  :النحو الآتي
 

  الضبط الإداريتعریف  :الأولالفــــــــــرع 
  

الفقھ في  نبین معناهنتناول تعریف الضبط لغة، ثم لبیان تعریف الضبط الإداري 
   .قانوني المقارنتعریفھ في الفقھ ال ومنھ نصل إلىالشریعة الإسلامیة، و

  

  :اللغوي التعریف: أولا
  

  :یمكن إجمالھا فیما یليعدة معان لغة للضبط  
 

أي لا یفارقھ في كل شيء وضبط الشيء فأي لزوم الشيء أو حبسھ، : الضبْطُ  -1
 )5( .حفظھ بالحزم

ویزول أثرھا من ذاكرة من عاینھا ولذا یقال قانونا تضبط الواقعة بتحریر   -2
 .محضر لھا

                                                           
  م2016من التعدیل الدستوري لسنة  2، 1الفقرتین  171وھو نفس مضمون المادة  ـ ) 1
   49.  ،47ص، 201مجلة الإدارة، العدد ،"المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثابت والتغییر" :بوكرا إدریسـ ) 2
  .م2020التعدیل الدستوري من  179م، وتقابلھا المادة2016، من التعدیل الدستوري لسنة4/ف171أنظر المادةـ ) 3
ھ یقصد ب، الأول والضبط الإداري الخاص -الضبط الإداري العام وللإشارة أن للضبط الإداري نوعین أساسین ـ ) 4

المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكینة العامة،  وحمایة جمیع الأفراد في المجتمع من 
أماكن معینة بصدد تنظیم  یقصد بھ الضبط الإداري الخاصبینما  .، وإقامة النظام العامبھخطر انتھاكاتھ والإخلال 

 المضرة العامة المحلات بعض في عمل وتنظیم ، النادرة الحیوانات بعض صیدكالأماكن الأثریة و نشاط معین
الإداري، المصدر السابق، ص  الوجیز في القانون: سلیمان محمد الطماوي: نظراللمزید  ..للراحة المقلقة أو بالصحة

  .وما بعدھا  539
  .16،15، صم1999، دار إحیاء التراث العربي للطباع والنشر، لبنان،8، ج"لسان العرب": ابن منظورـ )  5
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 )1( .القبض علیھ بالعین المجردة وإلقاء ضبط الشخص -3

بولیتیاـ ‹‹الإغریقیة مشتقة من الكلمة  ››police ــ بولیس‹‹وأصل كلمة  -4
politeia‹‹ ،ــ بولیتیاء‹‹  والكلمة اللاتینیة politia‹‹ كل تنظیم أو كل  اللتان كانتا تعنیان

، عن )2(التي تعني المدینة polis فن حكم المدینة ومن الكلمة الإغریقیة، أو شيء حكومي
 الإداري الضبط یتسم ولذلك العام، الأمن جھاز في العاملون الشرطة، رجالطریق 
 .)3(العام بالنظام المخل الفعل وقوع قبل الوقائي، بالطابع
 

 

  الشریعة الإسلامیة الفقھ وتعریف الضبط الإداري في : ثانیا
 

تحقیقا لمقاصد الشریعة التي و ››الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر‹‹تطبیقا لمبدأ 
والتي  في الدولة الإسلامیة،والعقل والنسل على الدین والمال والنفس  حفاظللجاء الإسلام 

، ومنھ على إقامتھاالرسول صلى الله علیھ وسلم والخلفاء الراشدون من بعده حرس 
 الماورديكما أشار إلى ذلك بالحسبة وه وعرفالفقھاء المسلمون الضبط الإداري استنبط 

الأمر بالمعروف إذا ظھر تركھ والنھي ‹‹ بأنھ زليأبو حامد الغ، و ابن تیمیةوأبو یعلى و
وظیفة دینیة من باب الأمر ‹‹ بأنھ ابن خلدونكما عرفھ ›› عن المنكر إذا ظھر فعلھ

  )4( ››بالمعروف والنھي عن المنكر
 

  : قانونيتعریف الضبط الإداري في الفقھ ال: ثالثا
 

المشرع في مختلف دول العالم لاسیما فرنسا و مصر إن الشيء الملاحظ أن 
والعراق والجزائر وغیرھا ، لم یضع تعریفاً محدداً للضبط الإداري، وإنما اكتفى بتحدید 

 تعتمد العام، النظام على الحفاظ في عموما المتمثلة أھدافھا، تحقیق لأجلأغراضھ، 
  .وترك تعریفھ للفقھ والقضاء الإداري الضبط سلطات
  

 رجعفقد أللضبط الإداري من زوایا متعددة، الفقھ تعریفات حصر یمكن ولذلك 
وجود الضبط الإداري إلى الظروف التاریخیة ›› RIVEROریفیروــ ‹‹البعض كالأستاذ 

مجموع تدخلات الإدارة التي تھدف إلى فرض حریة نشاط ‹‹اعتباره بالتي مر بھا، 
الذي یقتضیھ  المجتمع في إطار محدد من المشرعالأفراد  للانضباط المطلوب للعیش في 

                                                           
 /2008، 17، الدفعة )مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(، "الضبط الإداري": سكوح رضوانـ )  1

  .5، صم2009
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،  ،الرقابة الإداریة على تدابیر الضبط الإداري: بوقریط عمرـ )  2

  .12، صم2006/2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  العام والأمن المحافظ بین مشتركة مسؤولیة العام النظام حمایة ،خریسات ھاني مالكـ )  3
 -https://www.policemc.gov.bh/mcms  

نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة، دار : عبد الرؤوف ھاشم بسیونيـ )  4
نظام الإدارة في الإسلام دراسة  :القطب محمد طبلیة ،25، 24، ص ص  م2007الإسكندریة،  ،1الفكر الجامعي،ط

عمر بن " :سلیمان محمد الطماوي وما بعدھا، 12، صم1978مقارنة بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي، القاھرة، 
وما  280، صم1976، دار الفكر العربي، القاھرة "الخطاب وأصول السیاسة و الإدارة الحدیثة، دراسة مقارنة

، رسالة "قالیم الدولة الإسلامیة بین اللامركزیة السیاسیة و اللامركزیة الإداریةأ" :مسعد أحمد مصطفى بعدھا،
  .120، وأیضا ص وما بعدھا 23، صم1983دكتوراه، كلیة الشریعة و القانون، جامعة الأزھر، 
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سیادة النظام ‹‹بأنھ  ››ھوریو‹‹عرفھ الفقیھ الفرنسي  ماك ،)1(››العیش في الجماعة

 ‹‹، في حین عرفھ الفقیھ ››والسلام الاجتماعي عن  طریق التطبیق الوقائي للقانون

مجموعة من السلطات الممنوحة لھیئات البولیس الإداري  ‹‹فقد عرف على أنھ ›› فالین

ادر ــــوبــدري دي لــــنأالأستاذ ولھذا رأى ، )2(››من أجل المحافظة على النظام العام
De laubadere البولیس الإداري ھو شكل من أشكال تدخل  إن: ( ھوالضبط الإداري  أن

الفرد بغرض ضمان حمایة حریات  بعض السلطات الإداریة یتضمن فرض حدود على
مظھر من مظاھر عمل الإدارة یتمثل في تنظیم حریات الأفراد حمایة "أي ) النظام العام 
  )3( .للنظام العام

  

عبد الغني بسیوني عبد الله  تعریفالإداري منھا  للبولیسأخرى نجد عدة تعاریف و
التي تتخذھا السلطة مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات  الضبط الإداري یقصد بھ(

تعریف وأیضا  ،)4()جل المحافظة على النظام العام في المجتمعأ المختصة بالضبط من
 على المحافظة في أصلا تتمثل الإدارة وظائف أھم من وظیفة"  الجرف بأنھ طعیمة
 طریق عن العامة والسكنیة العامة والصحة العام الأمن الثلاثة بعناصره العام النظام

 فرض من ذلك یتبع ما مع المادیة القوة استخدام و الفردیة و اللائحیة القرارات إصدار
 بشیر صبیح یعرفھ بینما )5(" الاجتماعیة الحیاة تستلزمھا الفردیة الحریات على قیود

 إداریة ھیئات ممارسة بھ یراد العامة الإدارة نشاط مظاھر من مظھر" بأنھ مسكوني
ویرى  ،)6(" العام للنظام وحمایة الأفراد حریات على قیود فرض اختصاصات معینة

یعرف الضبط الإداري بأنھ مجموعة من الأنظمة و القرارات التي (الذنیات  جمال مطلق
تحقیق أھداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسیة الآمن  یتطلبھا
  . )7()العامة الصحة العامة و السكینة العامة و الأخلاق و الآداب العام و

  

 المجتمع حمایة الإدارة فیھ تتولى وقائي نظام الإداري الضبط فان الأمر كان أیا و
 حریات بتقیید ویتعلق ، وسكینتھم أفراده وصحة وسلامتھ بأمنھ یخل أن یمكن ما كل من

 الإداري الضبط یتمیز المعنى وبھذا.  الدولة في العام النظام حمایة بھدف الأفراد وحقوق
  . القضائي والضبط التشریعي الضبط عن

 

  وسائل الضبط الإداري : الفرع الثاني 
  

 والفردیة، التنظیمیة القوانین وإصدار صیاغة یكفي لا العام، النظام على للمحافظة
 حصرھا یمكن مختلفة وسائل طریق عن السریان، حیز وإدخالھا تنفیذھا اللازم من بل

                                                           
الخلدونیة، ، دار ''القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ـ التنظیم الإداري والنشاط الإداري'': طاھري حسینـ )  1
  .71، صم2007، الجزائر،1ط
، ''القانون الإداري ماھیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري'': حمدي سلیمان سحیمات القبیلاتـ )  2
  .162، 215، صم2008 ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،1ج
  .André De Laubadére :Traité de droit administrative , op-cit, p505                                           ـ)  3
  . 64، صالمعارف الإسكندریة– القانون الإداري – عبد الغني بسیوني عبد اللهـ )  4
القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظیم ونشاط السلطات الإداریة، دار النھضة العربیة، : طعیمة الجرفـ )  5

  .471م، ص1978
  ، صم 1974القضاء الإداري، منشورات جامعة بنغازي، لیبیا سنةالقضاء الإداري، : صبیح بشیر مسكونيـ )  6
  م، ص2003الدار العلمیة الدولیة عمان – الوجیز في القانون الإداري – اتبجمال مطلق الذنیـ )  7
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 والشرطة، )ثالثا(والوسائل المادیة ) ثانیا(والوسائل القانونیة  )أولا( الوسائل البشریة في
 وسائل القوانین، لتلك الانضباط یرفضون الذین المخاطبین مواجھة في تملك الإداریة

 الوسائل خلال من العمومیة القوة واستعمال الجبري كالتنفیذ ذلك، تحقیق من تمكنھا مادیة
  :النقاط التالیةفي  تبیانھ سنحاول ما وھذا ،البشریة
  

  الوسائل البشریة : أولا  
  

ابتداء من  المحلیةو سلطات الضبط الإداري المركزیةفي  الوسائل البشریةوتتمثل 
لھده  رئیس الجمھوریة عندما یمارس بعض الإجراءات الضبطیة مستندا في ممارسة

القانون  الصلاحیة على الدستور، وكذلك یباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق
القوانین والتنظیمات كرجال میدانیا بتنفیذ  الولایة، وأیضا أعوان الضبط الإداري المكلفین

، شرطة العمران التابعة لجھاز الأمن الوطني و الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدیة
ومھما تعددت ھیئات الضبط إلا أن الوسائل القانونیة ھي التي تعین صلاحیاتھم 

  )1(.، كل حسب موقعھ في السلطة العامة واختصاصاتھم
  

  :الوسائل القانونیة: ثانیا  
  

استخدام  تمارس سلطات بواسطة أن تحقیق أھداف الضبط الإداري لابد للإدارةل
 والقرارات ،)الإداري الضبط لوائح( التنظیمیة القرارات إلى تقسیمھا یمكنأسالیب معینة 

   :وتتمثل فیما یلي ،)الإداري الضبط أوامر( أو الفردیة
  

تنظیمات الضبط أو لوائح الضبط ھي  :)القرارات التنظیمیة(لوائح الضبط  - 1
التي تتخذھا السلطة الإداریة المختصة مجردة  العامة والقانونیة التصرفات والالقواعد 

للمحافظة على النظام العام فھي قیود توضع على الحریات الفردیة في  العامة والخاصة
سبیل صیانة النظام العام كما تتضمن عقوبات جزائیة على كل من یخالفھا و تسمى 

إما مراسیم أو قرارات وزاریة بلدیة  les règlements de police البولیس أوقرارات 
ثل قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي یتعلق موضوعھا بمركز قانوني عام، مو ،ولائیة

شریطة ان تكون  بمنع استعمال مكبرات الصوت لیلا ضمانا للسكینة العامة للمواطنین
  )2(.أي لا تتعارض مع القانون الفردیةالعامة وحتى وإن قیدت الحریات مشروعة 

  

ذات لأنھا  الفردیة تسمى القرارات :)الإداري الضبط أوامر(القرارات الفردیة . 2
تصدر بقصد تطبیقھا على فرد أو عدد من الأفراد ، موضوعھابحسب ص اطابع خ

، وھذه )الحضر(أو المنع ) الإذن(الترخیص  أو الأمرمعینین بذواتھم تظھر في شكل 
 العام والنظام الأمنالتصرفات متوقفة على تنظیم قواعدھا الاستثنائیة سلفا على ان تحقق 

  )3( .الأفراد بین والمساواة
  

                                                           
، دار العلوم للنشر والتوزیع، ''الإداريالتنظیم الإداري، النشاط '' القانون الإداري،: محمد الصغیر بعليـ )  1

 والتوزیع، للنشر جسور الثانیة، الطبعة الإداري، القانون في الوجیز :بوضیاف عمار ،278، ص  م 2004 الجزائر،
  .493ص ،م2007 الجزائر،

  .39،40 مرجع سابق، ص ص: علاء الدین عشي ،281، 280 المرجع نفسھ، ص ص: محمد الصغیر بعلي ـ)  2
 .265مرجع سابق، ص: محمد فؤاد عبد الباسطـ )  3
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أوامر للحفاظ على النظام العام إلى توجیھ الإداري  سلطة الضبطتلجأ : ــ الأمر) أ 
 ،)1(ین للقیام بعمل معینعینأو مجموعة من الأشخاص م فردیة حالة على عامة تنظیمیة

یجب أن تستند ھذه القرارات  ومنھ ، القانونیة لقاعدة تطبیق مجرد یكون الإداري الأمرف
یمكن للائحة أو التشریع أن قد لا إلى القوانین واللوائح فتكون تنفیذاً لھا، إلا أنھ استثناء 

فإذا لأن مفھوم النظام العام متغیر،  ینصا على جمیع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث
مع ما  ندة إلى قانونتصدر القرارات الإداریة دون أن تكون مست بھ،خل یظھر تھدیداً 

بھدم منزل آیل للسقوط،  الأمرو مثال ذلك  ،تجرید سلطة الضبط من فاعلیتھا یؤدي إلى
وضع حواجز أمنیة لمراقبة أفراد المجتمع أو مناطق  أو الأمر بالتفرق للمتظاھرین أو

 بالاستیلاء الصادر الأمرو، القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحیفة معینة أو العبور
  )2(...وما إلى ذلك خاصة ملكیة على العامة المنفعة لأجل

  

یقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط ): الحضر(ـ المنع ) ب 
لتحقیق مقصد عام یعود و العام النظام على الحفاظ بھدف معین منعاً كاملاً أو جزئیاً 

 عن بالامتناع أشخاص عدة أو شخصا بقرارھا لزمت، بالنفع على جمیع أفراد المجتمع
والأصل أن لا یتم  ،العامة بالحریات المساس أشكال أعلى یمثل وھو ،ما بعمل القیام

ن ذلك یعنى انتھاك للحریة ومصادرة للنشاط، ولكن أجاز الحظر المطلق لنشاط ما لأ
ظام العام كمنع إنشاء القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط عندما یشكل إخلالا بالن

 لأجل التكاثر أوقات في الطیور أو الحیوانات صید مساكن للبغاء أو للعب المیسر أو منع
منع المرور على جسر آیل للسقوط ومنع التجول لیلا في  أو ،الانقراض من حمایتھا

من القانون  31ظروف غیر عادیة إنما الھدف منھ حمایة الأرواح ورجوعا مثلا للمادة 
المتعلق بتنظیم حركة مرور الطرق وسلامتھا  م2001أوت  19المؤرخ في  14/01

یقتصر استعمال المنبھات الصوتیة في حالات الضرورة  «وأمنھا نجدھا تنص على 
، ››.. لوجود خطر فوري غیر أنھ یمكن منع استعمالھا بواسطة وضع إشارة ملائمة

  )3(..اجتماع عاممنع عقد وأ من اجتماع أو مظاھرة وأیضا الحضر
  

 منع في المطلق الحظر ویتمثل نسبیا، حظرا أو مطلقا حظرا إما الحظر  فیكون
 لا كاملا منعا الإدارة فتمنعھا  العام النظام على ضارة آثار من لھا لما معینة بأفعال القیام

 مضرة لمواد ترمید أو غمر أو صب كل منعك ،)4(بشأنھ ترخیص ولا  فیھ استثناء
 الطبیعیة، التسربات خلال من الجوفیة المیاه تلوث أن شأنھا من التي العمومیة بالصحة

 والأماكن والبرك البحیرات و الودیان في طمرھا أو/و الحیوانات جثث رمي ومنع

                                                           
  .281، مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعليـ )  1
وما  343م، ص1955، 1مبادئ القانون الإداري، القاھرة، دار النشر بالجامعات المصریة،ج: توفیق شحاتھـ )  2

  .402، ص  م 2003الأردن ،دار وائل للنشر، ، 1ط ، الوجیز في القانون الإداري: علي خطار شطناوي.بعدھا
 .495، 494ص وأیضا ، 384ص ،مرجع  :بوضیاف عمار ،281ص ، مرجع سابق :بعلي الصغیر محمدـ )  3
 شھادة لنیل مذكرة الجزائري، التشریع ضوء على دراسة البیئة، لحمایة القانونیة الوسائل  :حمیدة جمیلةـ )  4

 قانون :الحلو راغب ماجد ،103ص،م2001 الجزائر، البلیدة، جامعة والزراعي، العقاري القانون في الماجستیر
 .130ص ،م1999الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار الشریعة، ضوء في البیئة حمایة
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 فتح ،)1(العمومیة الشرب وأماكن والینابیع المیاه التقاء وأروقة والحفر الآبار من القریبة
  .)2(للراحة المقلقة أو بالصحة المضرة أو الخطرة المحلات

  

 جزئیا معین نشاط مزاولة منع أو معینة بأعمال القیام منع في النسبي الحظر یتمثل
 أو المائي البیئي كالعنصر عناصره من عنصر أي في العام النظام على یؤثر أن یمكن

 إلا الثقافي وحتى الاقتصادي أو السیاسي أو الاجتماعي العنصر أو الترابي أو الھوائي
   .مسبق إذن على والحصول المختصة الإداریة الجھات موافقة بعد

  

  : )الإذن( ــ الترخیص) ج 
  

لمزاولة نشاط معین مضمون التدبیر الضبطي  في الإداریة السلطات تشترط قد
أو ما یسمى أیضا أسلوب  ،، بصورة قانونیة)ترخیص( إذنضرورة الحصول على 

 امتیازات من الإدارة تملكھ لما البعدیة، أو القبلیة للموافقة اوجوبی )الإخطار(الإبلاغ 
 دراسة بعد وھذا المشرع، نظمھا التي العامة الحریات ممارسة مجال في العامة السلطة
 كاختصاص المحلیة الجھة من سواء  الترخیص مصدرة الجھة كانت ومھما ، الملف

 المختصة المحلیة الجھة من الاستشاري الرأي أخذ بعد المركزیة الجھة أومن أصیل،

ویتعین على الشخص أن یتقید بأحكام الترخیص الممنوح لھ، ولا تملك ھیئات الضبط 
 دائم الترخیص أن والأصل ،)3(الإداري اتخاذ إجراءات غیر منصوص علیھا في القانون

 دفعك المطلوبة الشروط استیفاء بعد  هتجدید و توقیتھ على فیھ القانون ینص  لم ما
 لإجراء الرخصة تسلیم إجراءب الإدارة لتقدیر یخضع قد ،الترخیصب المتعلقة رسومال

 ھو ما حسب یترتب قد كما الشروط، من بمجموعة مقیدا یكون وقد ،العمومي التحقیق
  .)4(الإدارة سكوت عن شائع

  

 ،یھعل الحصول دون أو الترخیص بأسلوب تعمل أن الإداري الضبط سلطاتل لكن
 مبدأ و العامة المصلحة عتباراتلا وفقا التنظیمیة العامة للقواعد مخالفة باستثناءات

 ترتب وإلا الانتقام، أو المجاملة وسائل من الترخیص منع أو منح یعتبر فلا ،لمساواةا
التدابیر إلى إجراءات مكتوبة وأخرى شفویة، تلك یمكن تصنیف و إداریة، جزاءات علیھا

فقد تصدر الأوامر الضبطیة مكتوبة لكي تفھم مقاصدھا ومعانیھا، ولكي یسھل إثباتھا، 
 ونقل النفایات بجمع الترخیصأو كالترخیص الممنوح لشخص بفتح محل عام، أو مقھى، 

أو الترخیص  العامة بالصحة والضارة للراحة المقلقة المحلات بفتح أو لمعالجتھا، القمامة
وقد  ،بإنشاء حزب من الأحزاب السیاسیة أو عقد اجتماع عام أو القیام بمظاھرة شعبیة

                                                           
 ،2005 سنة ،غشت04 الموافق1426 عام الثانیة جمادى28 في مؤرخ05/12 رقم قانون  من 46 المادةـ )  1

 .والمتمم المعدل ،2005 سبتمبر04 بتاریخ الصادرة ،60 العدد الرسمیة الجریدة المیاه، بقانون المتعلق
 .131ص السابق، المرجع : الحلو راغب ماجدـ )  2
 الإسلامیة، والشریعة المعاصرة الوضعیة النظم في الإداري، الضبط نظریة  :بسیوني ھاشم الرؤوف عبدـ )  3

 في المحلیة الجماعات دور :لموسخ محمد ،129ص ،م2008 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة
 .152ص ،م2010افریل ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة السادس، العدد القضائي، الاجتھاد مجلة البیئة، حمایة

 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار البیئة، لحمایة القانوني النظام البیئي، الأمن : عطیة الدسوقي إبراھیم  طارقـ )  4
 .355ص ،م2009
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تنظیم حركة السیر مثل و مجرد حركة مادیة بحتة أتصدر ھذه القرارات بصورة شفویة، 
  )1(.في المیادین العامة أو حتى مجرد إشارة  آلیة كالإشارة الضوئیة

  

  :یةمادالوسائل ال: الثثا
  

استخدام  تمارس سلطات بواسطة أن تحقیق أھداف الضبط الإداري لابد للإدارةل
 كما ،العمومیة استعمال القوةو ،)الإكراه( التنفیذ الجبري إلى تقسیمھا یمكنأسالیب معینة 

  :التالیتین النقطتین في سنبینھ
  

  : )الإكراه( التنفیذ الجبريـ  1
  

إن سلطات الضبط لھا امتیازات كبیره إذ تلجا إلى التسخیر لاسیما في حالات  
الضرورة فیمكنھا استعمال القوة المادیة لتفادي أو إنھاء المساس بالنظام العام فھو التنفیذ 

 إجرائیة ضرورةك الأفراد لتجبر الإلزام أسلوب إلى الإدارة فتلجأ ،المباشر أو الجبري
 سلطات تلزم النظام العام على والمحافظة الحمایة لتكریس التصرفات ببعض القیام على

 ذلك أمكن كلما التلوث أثار بإزالة البیئة تلویث في بخطئھ تسبب من كل الإداري الضبط
  .)2(التلوث بسبب الدولة أو بالغیر تلحق التي الأضرار ومعالجة

  

 ومراقبتھا النفایات بتسییر المتعلق 19- 01القانون في الجزائري المشرع ألزم وقد
 كل یتخذ أن للنفایات الحائز أو والتجاریة الصناعیة المشروعات أصحاب) 3( وإزالتھا

 نظافة أكثر تقنیات استعمالب وذلك ممكن قدر بأقصى اتالنفای إنتاج لتفادي الإجراءات
د على تنفیذ قد تستخدم الإدارة القوة المادیة لإجبار الأفرا ولذلك للنفایات، إنتاجا وأقل

القوانین واللوائح والقرارات الإداریة لمنع الإخلال بالنظام العام ، وتعد ھذه الوسیلة أكثر 
وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارھا تستخدم القوة الجبریة ولا یخفى ما لذلك من خطورة 

  .على حقوق الأفراد وحریاتھم
  

تطبیقات نظریة التنفیذ المباشر ویعد التنفیذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد 
للقرارات الإداریة، واستناداً لذلك لا یتم الحصول على أذن سابق من السلطات القضائیة 

  .لتنفیذه، إلا أنھ یجب أن تتوافر فیھ ذات شروط التنفیذ المباشر
  

ومن الحالات التي یمكن فیھا اللجوء إلى التنفیذ الجبري أن یبیح القانون أو اللوائح 
عمال ھذا الحق، أو یرفض الأفراد تنفیذ القوانین واللوائح ولا یوجد أسلوب أخر لحمل است

غیر التنفیذ الجبري، كما یتم اللجوء إلى ھذا الأسلوب في حالة ھا الأفراد على احترام
 وتناسب تلازم ھناك یكون وأن العامة، المصلحة متطلبات وفق والاستعجال الضرورة

                                                           
  .402،403المرجع نفسھ، ص : علي خطار شطناويـ )  1
  .131ص السابق، المرجع : الحلو راغب ماجدـ )  2
 الجریدة وإزالتھا، ومراقبتھا النفایات بتسییر یتعلق م،2001 سنة دیسمبر 12 في مؤرخ 01/19 رقم قانونـ )  3

 .م2001 سنة دیسمبر 15 بتاریخ الصادرة ،77 العدد الرسمیة
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 إجراءات تقتصر أن یجب أي .القانون رسمھ الذي الھدف وبلوغ القوة استعمال بین
   . )1(العام للنظام حمایة القرار لتنفیذ الأساسیة التدابیر على المباشر التنفیذ

  

 :  العمومیة استعمال القوةـ  2
  

 التي الزجریة التدابیر أخطر من منھا المسلحة لاسیما العمومیة، القوة إلى اللجوء یعد
 العام النظام فیھا یكون والتي والاستعجال، الضرورة حالة في الإداریة السلطات تستعملھا

 والقوات الملكي والدرك الشرطة وقوات المساعدة بالقوات بالاستعانة وذلك مھددا،
ویشترط في جمیع الحالات أن یكون  ،القانون في المقررة الشروط وفق الملكیة المسلحة

امة الخطر الذي من الممكن أن یتعرض لھ النظام استخدام القوة المادیة متناسباً مع جس
حق في تنفیذ أوامرھا على فالإدارة لھا ال ، وھذا حتى لا تختل موازینھ ومقوماتھ،العام 

  .)2(الأفراد بالقوة الجبریة دون الحاجة إلى إذن مسبق من القضاء
  

 أھدافھا لتحقیق صلاحیات الإداري الضبط لسلطات خول قد المشرع كان إذا وأخیرا
 الأصل من كاستثناء الإداري، الضبط وسائل باستعمال العام، النظام على الحفاظ في

الذي یقتضي الالتجاء إلى القضاء للتصریح باستعمال القوة المادیة، بترخیص من  العام
 بین التوفیق لأجل القضائیة للرقابة خاضعة تظل ذلك مع فإنھا القانون أو بحالة الضرورة

لا یعنى حتماً مجازاة الأفراد عن أفعال  وھذا ،العام النظام ومتطلبات الحریة ممارسة
إجرامیة ارتكبوھا، وإنما یقصد بالقوة المادیة تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال 

  )3(.والسكینة والصحة الأمن بالنظام العام بعناصره الثلاثة

  

  الضبـــــــــط الإداري ھیئـــــــــــات: الثالثالفــــــــــرع 
  

نظرا لخطورة إجراء الضبط الإداري على ممارسة الأفراد لحریاتھم في مختلف 
المجلات وأھمیتھ في المحافظة على النظام العام، عادة ما یحدد القانون السلطات الإداریة 

ولامركزیة التي تتمتع بصلاحیات ممارسة الضبط الإداري، وتتحرك ھذه المركزیة 
  .الھیئات وفق آلیات ووسائل محددة ھي الأخرى

  

  . ھیئات الضبط الإداري على المستوى المركزي – ولاأ
  

تبین لنا أن ھیئات الضبط الإداري إجراء القصد منھ المحافظة على النظام العام إلا 
  .بالحریات العامة وتأثیرھا علیھا لذ وجب تحدید ھیئاتھانھ یحمل خطورة لصلتھ 

  

اعترفت مختلف الدساتیر لرئیس الجمھوریة بممارسة  :ــ رئیس الجمھوریة )أ
مھام الضبط، للحفاظ على امن الدولة وسلامتھا، حیث مكن رئیس الجمھوریة أن یتخذ 

                                                           
 جعالمر: عاشور سلیمان صالح، و287القانون الإداري، المصدر السابق، ص: عبد الغني بسیوني: ـ ینظر)  1

 .179السابق، ص
، م2011 ، الإسكندریة،1الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، طسلطة الإدارة في مجال : حسام مرسيـ )  2

  .413،414ص
، الطبعة الأولى، مطبعة دالي براھیم، الجزائر، "النشاط الاداري"، الجزء الثاني "القانون الاداري": ناصر لباد  ـ)  3

   . 39، 38م، ص2004سنة 



   المفاھیمي للضبط الإداري الإطار                                    ديــــبحث التمھیـــــالم

 

24 

 

والإجراءات الكفیلة لذلك في الحالة التھدید الأمن والاستقرار الوطني التدابیر المناسبة 
الخطر ومن ثم الحفاظ على النظام العام لأجل ذلك خولھ الدستور إعلان الطوارئ للمواد 

م، وذلك بموجب إصدار مراسیم 2020من التعدیل الدستوري لسنة 97،98،100
  .)1(رئاسیة على أنھا من أعمال السیادة مما یترتب عنھ استبعاد الرقابة القضائیة علیھا

  

تتمثل مھامھ في تنفیذ وتنسیق برنامج رئیس الجمھوریة حسب : ـ الوزیر الأولـ )ب
م ، حیث یوزع الصلاحیات 2020من التعدیل الدستوري  112ما نصت علیھ المادة 

بین أعضاء الحكومة ویسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، یرأس اجتماعات الحكومة، 
كالقرارات الحجر  ،)2(یة اتخاذ القراراتویوقع المراسیم التنفیذیة كما یملك صلاح

كما جاء في المرسوم  ،للحفاظ الصحة العامة) 19كوفید ( المنزلي  للوقایة من وباء 
والھدف  3و2و1م لا سیما في مادة2020مارس  24المؤرخ في  70ـ 20التنفیذي رقم

   )3( .كورونامن ھذا المرسوم تحدید تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء الفیروس 
  

إن الأصل مھام الضبط الإداري العام مخولة فقط لرئیس : ــ الوزراء )ج
الجمھوریة والوزیر الأول دون الوزراء، إذ بالرجوع إلى مختلف المراسیم التنفیذیة 
المحددة لصلاحیات مختلف الوزراء، نجد أن الوزیر الأول مخول لاتخاذ التدابیر 

فاظ على النظام العام على مستوى قطاع وزارتھ، أي انھ والقرارات التي من شأنھا الح
یتمتع أساسا بممارسة الضبط الإداري الخاص، ومن ذلك فان وزیر الداخلیة أكثر احتكاكا 
وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني، سواء في الحالات العادیة أو 

  . نيالحالات الاستثنائیة خاصة عبر المدیریة العامة للأمن الوط
  

الولاة كمرؤوسین لوزیر الداخلیة في مجال الضبط الإداري، وھو ما دلت علیھ 
- 91النصوص الكثیرة المنظمة لصلاحیات وزیر الداخلیة، منھا أحكام المرسوم التنفیذي 

المحافظة على النظام العام والأمن العمومي  2و1الفقرة  8وتحدیدا نص المادة 01
المحدد  247- 94العامة، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم والمحافظة على الحریات 

، ولیس وزیر الداخلیة وحده مخول )4(لصلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة
باتخاذ إجراءات الضبط، بل وزراء آخرون كوزیر النقل مثلا عندما یصدر قرارات 

بر الطرقات بخصوص تنظیم مجال النقل، لحمایة وضمان نقل الأشخاص والممتلكات ع
والسكك الحدیدیة، أو وزیر الثقافة عندما یصدر قرار لحمایة الآثار والمتاحف عبر 
التراب الوطني، والشيء الذي یمكن تسجیلھ، ھو أن كل وزیر یمكنھ ممارسة إجراءات 
الضبط على مستوى قطاعھ وھذا نتیجة لمفھوم فكرة النظام العام الحدیث وشمولیتھ، 

  .   ره على الأمن العام  والسكینة العامة والصحة العامةوالذي لا تقتصر عناص
  

  

                                                           
  .م 16/09/2020، المؤرخ في 54،ج ر، العدد2020ـ التعدیل الدستوري )  1
  .، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  112ـ المادة )  2
  .یتضمن تدابیر تكملیة للوقایة من فیروس كورونا م24/03/2020المؤرخ في  70-20المرسوم التنفیذي رقم ـ )  3
، المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات م1994أوت  10المؤرخ  في  247-94: المرسوم التنفیذي رقمـ )  4

  .م1994أوت  21، بتاریخ 53ر، عدد .المحلیة، ج
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  .)المحلیة(ھیئات الضبط الإداري على المستوى اللامركزي : ثانیا
  

إن السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي، تنحصر 
  .في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي

 

للوالي سلطة إداریة وسلطة سیاسیة في نفس الوقت، ویشكل السلطة  :ــ الوالي )أ
الأساسیة في الولایة، ویتمتع بصلاحیات ھامة جدا تتمثل في كونھ من جھة ممثل للدولة 

 07-12من قانون الولایة رقم  114ومن جھة أخرى ممثل للولایة، حیث نصت المادة 
ول على المحافظة على النظام الوالي مسؤ: على ما یلي م21/04/2012المؤرخ في 

  .)1(العام الأمن العام والسلامة والسكینة العمومیة
  

ومن أجل مساعدتھ للقیام بمھامھ في مجال الضًبط، وضع القانون مصالح الأمن 
من قانون الولایة، كما تزداد صلاحیات  118تحت تصرفھ وھذا حسب نص المادة 

یمكنھ تسخیر رجال الشرطة والدرك الوطني  الوالي اتساعا في الحالات الاستثنائیة، إذ
المؤرخ  10- 11لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وكما اعترف قانون البلدیة رقم 

للوالي ممارسة سلطة الحلول بالنسبة  101و100بموجب المادة  م2011جویلیة 22في 
ك ،وھو ما ، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذل)2(لجمیع بلدیات الولایة أو بعض منھا

  .یكفل لھ اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العامة
  

فالوالي یعتبر من سلطات  الضبط الإداري العام ،بالإضافة الى كونھ كذلك من 
سلطات الضبط الإداري الخاص، فیجب علیھ المحافظة على سلامة المجتمع بتحقیق 

المؤرخ في  373-83والنظافة العمومیة حسب المرسوم رقم  وتجسید السلم والاطمئنان
الذي یحدد سلطات الوالي في میدان الأمن و المحافظة على النظام ) 3(م1983ماي  28

العمومي بصفة أدق، كما یساعد الجیش الوطني الشعبي، في مھام حمایة الأمن العمومي 
كریة المختصة إقلیمیا، حسب ما خارج الحالات الاستثنائیة، فیخطر الوالي السلطات العس

المتعلق بمساھمة الجیش  03-11المعدل بموجب الأمر  23- 91رقم نص علیھ القانون 
الوطني الشعبي خارج الحالات الاستثنائیة، في حالة الخطر الداھم على حیاة السكان 
قصد اتخاذ التدابیر والإسعافات الإستعجالیة من طرف وحدات الجیش المتدخلة حسب 

  .حمایة السكان ونجدتھم والأمن الإقلیمي وحفظ الأمن: الات المنصوص علیھا وھيالح
  

وفي إطار  10- 11طبقا لقانون البلدیة رقم   رئیس المجلس الشعبي البلدي - ) ب
تمثیلھ للدولة، وباعتباره سلطة من سلطات الضبط الإداري، یتولى رئیس المجلس 

من قانون البلدیة  88وذلك ما ورد في المادة . العامالشعبي البلدي المحافظة على النظام 
التي كلفت رئیس المجلس الشعبي البلدي، بالسھر على النظام والسكینة والنظافة 

  .منھ موضحة ومفصلة للسلطات رئیس 94العمومیة، وقد جاءت المادة 
  

  

                                                           
  .م29/02/2012، بتاریخ 12ر، العدد .، المتعلق بالولایة،جم2012 /02/ 21المؤرخ في 07-12:ـ قانون رقم)  1
  .م03/07/2011، بتاریخ 37، المتعلق بالبلدیة،ج ر، العددم22/07/2011المؤرخ في  10- 11: ـ قانون رقم)  2
یحدد صلاحیات الوالي في مجال الأمن والمحافظة على النظام  م1983ماي28المؤرخ في  373-83ـ مرسوم )  3

  .م1983ماي 31، المؤرخة في، 22العام ،ج ر، عدد
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  :الثـــالث المطلـــــــب
  ـــــــط الإداريالضبــ الحریات العامة بالنظام العام في ظلعلاقة 

  

المطلب إلى ثلاثة فروع، الأول یتناول مفھوم الحریات العامة أما الفرع  قسم ھذا
  .الثاني یتضمن تعریف الحریات العامة وخصص الفرع الثالث لتقسیمات الحریات العامة

  

  مفھوم الحریات العامة:  الفرع الأول
  

فھو بمثابة أوضاع  ،مضمونھأثار مفھوم الحریات العامة جدلا واسعا في تحدید 
میة یعترف بھا للفرد والجماعة داخل مجتمع منظم في التصرف دون أي یقانونیة وتنظ

سنتطرق في الفرع  و ،)1(الفقھ والفلسفةواستنادا إلى ضغط أو إكراه في إطار القانون، 
  .الثانيللتعریفات الفقھیة للحریات العامة ثم نتناول التعریفات القانونیة في الفرع 

  

  التعریفات الفقھیة للحریات العامة :أولا
  

أن الحریة ھي في أقصى ما تحققھ "بقولھ " الفرید فوبیھ"عرفھا الفیلسوف الفرنسي 
الإرادة من الاستقلال فتقرر بتأثیر الفكرة المسیطرة علیھا بأنھا إنما تتمتع بھذا الاستقلال 

ھذه الإرادة، وبنفس المعنى تقریبا بغیة تحقیق ھدف تتصور فكرتھ باستقلال فكرتھ 
بأنھا سلطة ولكن قبل أن تكون سلطة على الآخرین أنھا " الفقیھ اندریھ ھوریو"عرفھا 

  )2(.سلطة على الذات، فالإنسان حر لأنھ بفضل عقلھ سید نفسھ

  

  التعریفات القانونیة للحریات العامة : ثانیا 
  

التقیید والعبودیة والظلم والاستبداد  الحریة في اللغة العربیة تعني الخلاص من 
ویختلف مفھوم الحریة في الدول الغربیة عن المفھوم الذي ھو في الدول الاشتراكیة 
حیث سیطر المفھوم الكلاسیكي للنظریة الماركسیة، وبناء على ھذا فان من الصعوبة 

لفت إعطاء تعریف محدد للحریات العامة، فتعبیر الحریة یحتمل معاني كثیرة اخت
وتنوعت في كل عصر وفي كل بیئة، ومشكلة الحریة في الوقت الحاضر تضاھي في 
أھمیتھا اكبر المشاكل الاجتماعیة استعصاء، ولقد دل معنى الحریة في المجتمعات القدیمة 
على صفة الإنسان الذي قد یكون إما حرا وإما عبدا رقیقا، إلا أن ھذا المعنى تطور 

  )3(.ي كثیرة نذكر من بینھا ما یليوأصبحت الحریة تحتمل معان
 

  :ــ المعنى الفلسفي للحریة  1
یدل ھذا المعنى على ذات الفكرة وھو یشیر ھنا إلى مفھوم الحریة الطبیعیة إذ یمكن 
القول أن الحریة ھي تلك التي تدل على حالة الفرد الذي لا یكون خاضعا لأي عامل من 

  .ھعوامل القصر أو الجبر بل یتصرف حسب رغبت
  
  

  

                                                           
الجزء الأول نظریتا الدولة والدساتیر،، السنة محاضرات في القانون الدستوري والنظم السیاسیة :  شربي مرادـ )  1

د، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي، . م. ل ،الأولى لیسانس
  . 51ص ،غیر منشورة. م 2018/2019

  André Hauriou : Droit constitutionnel et institutions politique, 1ed, paris, 1914, p390             ـ)  2
  Maurice Hauriou : précis de droit constitutionnel, 2ed , paris, 1929 ; p 450                          ـ)  3
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  : ــ المعنى النفسي الأخلاقي 2
إن  معنى  الحریة  یستنتج  مع ما قد یصیب القوى العقلیة والعصبیة من الضعف 
والانحلال حیث أن كل تصرف یتنافى مع مفھوم الحریة وذلك فیما لو تم في حالة 

 ومن ھذه الوجھة ننطلق من أن الإنسان في كل.اللاشعور أو دون انضباط ولا مسؤولیة 
  .عمل یأتیھ لدیھ القدرة للتمییز ما بین الخیر والشر فلا یقوم بھ إلا بعد رویة وتفكیر 

  

   :ــ المعنى السیاسي والاجتماعي 3
أما عن الحریة سیاسیا واجتماعیا فیقصد بھا تلك الحقوق المتصلة بذاتیة الفرد 

جھ السلطة بصفتھ إنسانا أو مواطنا والتي تحافظ على شخصیتھ واستقلالھ وذلك في و
السیاسیة، كما عرفھا جانب من الفقھ بأنھا القدرة على عمل كل شيء لا یضر بالآخرین 
ولا تحد ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرین 

فھي سلطة المواطن في  )1(في المجتمع ولا یجوز أن تحدد ھذه الحدود إلا بقانون،
قریر مصیره، كمنطق أساسي ویحتاج لحمایة قصوى ، ولذلك عرف التصرف بنفسھ وت

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحریة بأنھا حق الفرد أن یفعل كل مالا یضر 
  )2(.بالآخرین وأن الحدود المفروضة على ھذه الحریة لا یجوز فرضھا إلا بقانون

  

  .تصنیفات الحریات العامة: الفرع الثاني
  

وعلیھ  فرع،سنتناول أقسام الحریات العامة في ھذا الالحریات العامة  ةلدراس 
سنتحدث عن الحریات العامة والحقوق الفردیة أولا ثم الحریات العامة والحقوق الفردیة 

  . والحقوق الاجتماعیة ثانیا ثم الحریات الأساسیة والحریات الكمالیة ثالثا
  

  . الحریات العامة والحقوق الفردیة: أولا
  

نعبر عنھا بنظریة القانون الطبیعي وتربط مباشرة الحریات العامة بصمیم الفرد 
ھي قبل كل شيء حق من حقوق  وفي مجال ھذا التأكید توضح ھذه النظریة بان الحریة

وحیث أن الفرد لا یمكن أن یمارس حقھ إلا إذا كان متمتعا بحریتھ مطمئنا على  ،الفرد
ھ ــــع أن یستعملــــھ یستطیــــم یعلم بان لدیھ حقا یملكنفسھ ویشعر بالأمان في مجتمعھ ث
  .یكفلھا لھ الدستور وتقوم بتنظیمھا القوانین.أو یمارسھ في اللحظة التي یشاء 

  

  .الحریات العامة والحقوق الاجتماعیة: ثانیا
  

لقد تبنت الدول الاشتراكیة الدیمقراطیة الاجتماعیة الحقوق الاجتماعیة باعتبارھا 
ر بالاھتمام، أما الدول الرأسمالیة فدعت إلى الدیمقراطیة السیاسیة التي تجعل الأجد

الحقوق الفردیة ھي الحقوق الأصلیة، وھي تلك التي تتعلق مباشرة بأمن واستقلال الفرد 
الحقوق الاجتماعیة فمبرراتھا أن القوى الشخصیة بینما  ،)3(بالنسبة للسلطة أو لغیرھا

ما یصبوا إلیھ الفرد من حریة، بل یجب على السلطة أن تؤمن لھ لوحدھا غیر قادرة على 
الشروط اللازمة للوصول إلیھا حیث تصبح الحقوق الاجتماعیة بھذا المعنى دینا یقع على 

  .الخ...عاتق المجتمع مثل حق التعلیم والثقافة، حق العمل، التأمینات الاجتماعیة 

                                                           
  .06،ص  م1985الإسكندریة ، الدار المعاصرة، النظم السیاسیة،: عبد الغني بسیوني عبد اللهـ )  1
  .342، ص م1964مصر، المبادئ الدستوریة العامة ،دار الفكر العربي،:  محمود حلميـ )  2
  .383ص  المرجع السابق، النظم السیاسیة،: عبد الغني بسیوني عبد اللهـ )  3
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  ة الحریات الأساسیة والحریات الكمالی: ثالثا
  

ھناك عدد من الحریات لا یمكن الوصول إلیھا إلا مرورا بحریات تأتي قبلھا لھذا 
السبب فھناك عدد من الحریات تعتبر أساسیة مثل مبدأ المساواة، ھذا المبدأ الذي یضع 
الجمیع في ذات الدرجة من المساواة ویمنع أي تفریق أو ظلم، وھناك الحریات الشخصیة 

 ،ذاتیة الفرد واستقلالیتھ والحقوق السیاسیة تتعلق بحق الانتخاب ھي تلك التي تحافظ على
الترشح وھي ترتبط مباشرة بمبدأ المساواة، حق الملكیة الذي یعتبر من الحقوق الملازمة 

، في حین الحقوق الكمالیة التي تأتي بعدھا مثل حریة التفكیر والتعبیر، حریة )1(للفرد
الخ، وأیضا حق العمل النقابي، حق الإضراب، ...حریة المعتقد ،الطبع والنشر والتألیف

وصفھا بالكمالیة وحق التجارة والصناعة، وھي من الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة، 
في ذات الدرجة من الأھمیة بالنسبة للحریات الأساسیة  ھيلا یعني عدم أھمیتھا بل 

   )2(.في حدود القانون ویجب أن تعنى بذات الحمایة

  

  المشرع الجزائري  لدىمفھوم الحریات العامة : الفرع الثالث  
  

 فيالحریات العامة  احترام تكریس على يالجزائر الدستوري المشرع عمل لقد
 ھو كما الإنسان حقوق كافة دسترة خلال من، م1989 دستور من ابتداء دساتیره جمیع

فكار الأتعایش لیعكس ، ممارستھا وضمان حمایتھا، آلیات بكل عالمیا علیھا متعارف
یدیولوجیة وھذا انطلاقا من فكرة أن كل القوى الأجتماعیة والاقتصادیة والاسیاسیة وال

تنسجم وتتوافق رغم تباین وتناقض مكوناتھا  أنینبغي  المختلفة الموجودة في الدولة
 تحتل لذلكو ،بتطور المستوى المادي والفكري للبلاد تطورتوتوجھاتھا، التي تفاعلت و 

 حمایتھا، تستوجب الإنسان حقوق أشكال من شكلا تعتبر فھي ھاما، مكانا العامة الحریات
ث الباب الثاني ااستحد إلىم 2020في تعدیلھ لسنة  الدستوري بالمشرع حدى ما وھو

التعدیل خصص  مثلماوالحریات العامة والوجبات  الأساسیةمنھ خاص بالحقوق 
 م2016مارس06ـالموافق ل 01- 16المعدل بالقانون رقمم 2016الجزائري  يالدستور

المعنون المبادئ  الأولالفصل الرابع من الباب وھو للحریات والحقوق  فصلا كاملا
 متطور،الوھذا یؤكد على موقف المشرع الجزائري العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

 العامة، الحریات مجال في إداري ضبط كسلطة التنفیذیة السلطة من والحذر التخوفف
 والتشریعیة الدستوریة الصلاحیة تتخذه الذي البعد كان مھماو تحدیدھا، إلى الاتجاه ریفس
 اتخاذ الضروري من لأنھ والإداریة التنفیذیة السلطة دور یلغي لا فإنھ المجال، ھذا في

   .فردیة قرارات بواسطة أو المراسیم بواسطة إما التطبیقیة، الإجراءات
  

 النظام على الحفاظ عن مسؤولتان والإدارة التنفیذیة السلطة أن إلى إضافة ھذا
 واتساعا ضیقا یختلف القانون تطبیق نطاقو الاجتماعیة، البنیات وتسویة إحكامب العام،

                                                           
 Jacques Robert avec la collaboration de Jean Duffar ,libertés publiques et droit deـ )  1

l’homme,4éme édition, Montchrestien, E.J.A, Paris 1988 ,p,11et17                                                     

  André Hauriou : Droit constitutionnel et institutions politique, 1ed, paris, 1914, p74.              ـ)  2
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وقد نصت  ،)1(والاجتماعیة الاقتصادیة النشاطات في الدولة تدخل مدى باختلاف
یشرع البرلمان في المیادین " :م2020 ي لعامدستورالتعدیل المن  1الفقرة )139(المادة

حقوق الأشخاص وواجباتھم : التي یخصصھا الدستور وكذلك في المجالات التالیة
الأساسیة ولاسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات 

یقوم فالحریات العامة مجال خاص للقانون ذلك إن المشرع ھو الذي  ،)2("المواطنین
بتحدید النظام القانوني للحریات العامة وبھذا كان للحریات العامة مفھوما قانونیا 

فمن واجبات الدولة القانونیة الامتناع عن التدخل  ،)3(وضمانات قانونیة تحمیھا وتؤكدھا
الحریات  ،ملزمة باحترام نشاط الأفراد الحرفي المنطقة المخصصة لحریة الأفراد فھي 

.د على السلطات ویجب أن تفرض على المشرع وعلى كل أجھزة الدولةالعامة ھي حدو
    

                                                           
م التي تنص لا یمكن تقیید الحقوق 2020من التعدیل الدستوري  34/2وھذا حسب ما یفھم ویستقرأ من المادة ـ )  1

والحریات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحمایة الثوابت الوطنیة وكذا تلك 
  . الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى یكرسھا الدستور

  .م2016من التعدیل الدستوري لسنة ) 140(ـ  انظر المادة  ) 2
عدل  ، ثمم 2016سنة المعدل في م1996من بعض الحقوق و الحریات العامة المنصوص علیھا في دستورـ   )3

  :نذكر على سبیل المثال  ،م2020سنة 
لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات الا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحمایة  -

، الحریات 38/1الثوابت الوطنیة وكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى یكرسھا الدستور المادة
  .م2020دستور، 2الفقرة 34ة م، والماد2016دستورالأساسیات وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 

الحریات الأساسیات وحقوق  38/1م، المادة2020دستورمن  35تضمن الدولة الحقوق الأساسیة والحریات المادة  -
  .م2016دستورالإنسان والمواطن مضمونة 

 38ا القانون  مالحق في الحیاة لصیق بالإنسان یحمیھ القانون ولا یمكن أن یحرم احد منھ إلا في الحالات التي یحددھ -
  . م2020دستور

  م2020دستور، 1ف 51م المادة2016دستور، 1ـ 42لا مساس بحرمة حریة الرأي، المادة  -
، 1/2ف 52حریة التعبیر مضمونة وحریة الاجتماع وحریة التظاھر السلمي مضمونتان بمجرد التصریح بھما م

  .م 2016دستور، 71و 48م، المادة 1996دستور 57م، 2020د
  .م2016دستورم، المادة 1996دستور 36م، 2020دستور 2ف 51حریة ممارسة العبادات مضمونة م -
  .م2016دستور 2/52 م 1996د  44المادة م2020دستور 49حق التنقل داخل و خارج التراب الوطني المادة -
 م1996دستور، 49، 48، 47، 46، 45المواد  م2020دستور، 41،42،43،44،45،46ضمانات المتھم المادة-

  .م 2016دستور. 59،60،61، 58المواد
  .م2016دستور 65 المادة م1996دستور 53المادة  م2020دستور 65المادة  التعلیمالتربیة والحق في -
  .م2016دستور 40  المادة م1996دستور 34المادة   م2020دستور 39  حرمة الإنسان المادة-
  .م2016دستور 64  المادة م1996دستور  52المادة م2020دستور 60 المادة حق في الملكیة-
  .م2016دستور 43 المادة م1996دستور37م المادة 2020 دستور 61حریة التجارة والصناعة المادة-
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  :ولل الأ ـــــــالفص
  

دور سلطات الضبــط الإداري 
  حمایة الحریات يـف

  النظـام العـامى لع فاظــالحو 
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  :تمهيد

تشریعي نطلق علیه مصطلح  ، المستوى الأولوظیفة الضبط تتم على مستویین

مصطلح الضبط الإداري وهو  إداري نطلق علیه ، المستوى الثانيالضبط التشریعي

هذه الوظیفة من أهم الوظائف الإداریة للدولة وأجهزتها  المقصود بالدراسة، حیث تعد

التنفیذیة، مهما كانت درجة الانفتاح ودرجة الاهتمام  التابعة لها وعلى رأسها السلطة

الحقوق هذه الوظیفة هو تنظیم التمتع بهذه  بالحریات العامة في الدولة، فالهدف من

وعلى رأسها الدستور، على أساس من  والحریات التي كرستها مختلف القوانین في الدولة

النظام العام في إطار الحدود  المساواة وحسن الاستعمال، وضمان المحافظة على

الإداري في أضیق  المرسومة سواء في الظروف العادیة حیث تمارس سلطات الضبط

العام توسیع  تدعي صیانة الحقوق والمحافظة على النظامالحدود أو الاستثنائیة، حیث تس

  .سلطات الضبط الإداري

غایة  وبهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین أولا مقتضیات الضبط الإداري

، ثانیا الحدود الدستوریة والقانونیة على سلطة )كمبحث أول(الضبط الإداري وآلیاته 

  ).كمبحث ثاني( الحریاتالعام و  النظامعلى  ارهـوتأثیالضبــــــط 
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  المبـــــحث الأول

  مقتضیـــــات الضبـــــط الإداري  

هدف الضبط الإداري یتمحور حول النظام  أنأجمع الفقه والقضاء الإداریین على 

فكرة واسعة  أنهافكرة مرنة متطورة بتطور الزمان والمكان، بالإضافة إلى  الذي یعدالعام، 

 من حیث مضمونها، إلى أخرلكل فروع النظام قانوني في الدولة، ولكنها مختلفة من فرع 

هناك إجماع فقهي وقضائي حول عناصر ثلاثة لهذه غیر أن  ،أسبابها وإجراءاتها إطارها،

، والصحة العامة )المطلب الأول( لعاماهي الأمن و الفكرة توصف بالثلاثیة التقلیدیة 

  .)ثالثــب اللالمط( العامةوالآداب ، والسكینة )ثانيال المطلـب(

  :المطلـــــــب الأول

 امــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــالأم

أولا  ، ینبغي علمیا علیناالإداريونربطها بالضبط  امــن العـالأموحتى نلم بفكرة 

بعض مهام القوى العمومیة في  الى دراسة ةثانی، ومنه نتقل في نقطة تعریف الأمن العام

  .مجال الأمن العام

  تعریف الأمن العام: الفرع الأول

من الاعتداء، سواء كان مصدره  متلكاته ومحیاته على فرد ال ائتمانهو  بهالمقصود 

أم كان مصدره الإنسان كالإشعاعات الخ، ...كالفیضانات والبراكین والزلازل  طبیعي

یعتبر الأمن أحد الشروط  ،)1(والیابس الأخضرالقنابل الذریة فتقضي على و النوویة القاتلة 

  .الأساسیة و الهامة في حیاة الفرد والمجتمع و الدولة

أكّد المشرع الجزائري على التزام هیئة الضبط الإداري البلدي بحمایة سلامة 

المؤرخ في  18/267من المرسوم رقم ) 60( الأشخاص وهذا من خلال المادة

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ : "التي تقرر على أنه م01/01/1981

إجراءات الاستعجال الرامیة إلى دعم أو هدم الأسوار والبنایات والعمارات المهددة 

                                                           
، مجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم )الضبط الإداري وحمایة البیئة: (منصور مجاجيـ )  1
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هیئة الضبط الإداري البلدي  سخروعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري ، "بالسقوط

المؤرخ في  90/80من القانون رقم  )37،69،71،75( وذلك من خلال المواد

كافة التدابیر الوقائیة والإجراءات اللازمة، لإقرار الأمن العام  لاتخاذ، م70/40/1990

وسلامة الأشخاص والأموال على المستوى البلدي، بالقضاء على كل ما من شأنه 

  )1(.،...ا مهما كان منبتهبهم الإخلال
 

  .العمومیة في مجال الأمن العامبعض مهام القوى : ثانيالفرع ال

عدة مهام یمكن ذكر أهمها لاسیما التي لها  قوى العمومیة في مجال الأمن العاملل

والمظاهرات والاجتماعات العامة  التجمهرمنع  علاقة بالحریات العامة والفردیة مثل

  ).ب( الإجرام والجرائم على الأموال الخاصة والعامة ردع ،)أ(والاضطرابات الاجتماعیة
 

، )2(و المظاهرات والاجتماعات العامة والاضطرابات الاجتماعیة التجمهرمنع : أولا

یحظر ارتكاب الأفعال الآتیة في : "ع على.من ق) 1ف 79(وبهذا الصدد تنص المادة 

التجمهر غیر المسلح من شأنه . التجمهر المسلح:  الطریق العام أو في مكان عمومي

 )3(".العموميالإخلال بالهدوء 

التجمهر والتجمعات التي من عقد دور سلطة الضبط الإداري في  تظهروهذه المادة 

فض تلك كذلك شأنها الإخلال بالنظام العام وهذا الطابع الوقائي لهذه السلطات، 

ع على العقوبات .ق) 89(وتنص المادة  .لها علاجيالطابع الالتجمعات بعد عقدها وهو 

  )4(.الذین یرتكبون مثل هذه الأفعالالمقررة للأفراد 

  .)5( الإجرام والجرائم على الأموال الخاصة والعامةردع : ثانیا

إلى  6000یعاقب بغرامیة مالیة من ": ع على.ق) 450(حیث تنص المادة  

 :دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة عشرة أیام على الأكثر 12000

                                                           
الحقوق والعلوم السیاسیة : مذكرة لیسانس أكادیمي المیدانعناصر الضبط الإداري ، : بن ساسي بن الزینـ ) 1

 الحقوق: جامعة قـاصدي مرباح ـ ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسـم قانون عام،: وق التخصصالحق: الشعبة
  .26ص م،/20132014:السنة الجامعیة

  .  31، صم2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،4، ط2القانون الإداري، ج: عمار عوابديـ ) 2
ر، . ، جم2006 -21-02المؤرخ في  32 - 60من قانون العقوبات الجزائري، من الأمر رقم : 79ـ أنظر المادة ) 3

  .84العدد 
  .، المرجع السابقم2006 - 21-02المؤرخ في  32 -60ع، من الأمر رقم .من ق: 98ـ المادة ) 4
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كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأیة طریقة كانت وبغیر إذن من 

ة ـــــــــمجموعات المحلیللالسلطات الإداریة على أموال منقولة أو عقاریة مملوكة للدولة أو 

أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تسییر خدمة عمومیة أو لأنها موضوعة 

 .تحت تصرف الجمهور

قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأیة وسیلة كانت دون  كل من

ؤلاء ـــــــــــــن هـــــــــــــــا به وبغیر إذن من أي مــــأن یكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفع

 )1(."...الأشخاص 

  :الثانيالمطلـــــــب 

 ةــــــــــــــــعامـــــة الـــــــــــــصحــــال

لنبین علاقتها بالنظام العام  سنتطرق إلى تعریف الصحة العامةالمطلب  هذافي 

حسبما تفرضه مقتضیات  صور الصحة العامة شرح بإیجاز، ثم ن)أولا(والحریة الصحیة 

  .   )ثانیا(الواقع والحوادث والظواهر الحیاتیة زمانیا ومكانیا 

  .تعریف الصحة العامة: ولالفرع الأ 

الي تهدد صحتهم من  الأخطارقصد بالصحة العامة حمایة المواطنین ضد ی

ة، وأخطار العدوى، والأخطار الناجمة عن غیاب عام للصحة، ویعزفها البعض ئالأوب

وتهدیدها، والذي یتطلب حالة  الأمراض،بأنها عنصر النظام العام الذي یتمیز بانعدام 

الأشخاص والحیوانات وبمكافحة  صحیة مرضیة، ویتمخض عن إجراءات تتعلق بصحة

  )2(.ة والجائحات الحیوانیة ومراقبة الأطعمة المعروضة للبیعئالتلوث والوقایة من الأوب

یقع على عاتق الإدارة أن تتخذ كافة الاحتیاطات للقضاء على ما من شأنه المساس 

یاء، فتقوم الإدارة ان أو الحیوان أو الأشـــــــواء كان ذلك متصلا بالإنســــبالصحة العامة س

باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة سلامة الأغذیة وعدم تلوث المیاه ونظافة المساكن 

                                                           
  214، المصدر نفسھ،  قوباتعال.  انونقالمن : 450المادة  ـ) 1
الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، سلطات  :ھندون يسلیمان ـ) 2
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والمحلات العمومیة والتحصین عند الأمراض المعدیة وهو ما یؤدي في النهایة إلى اختفاء 

  .)1( الأمراض أو مخاطرها واستتباب السلامة الصحیة بالطرق الوقائیة

ن للسلطة العامة أن مادة غذائیة ما أصبحت اتبی سبیل المثال ویظهر ذلك على

تشكل خطرا على صحة الأفراد جاز لها أن تتخذ كل إجراء بغرض منع بیعها أو عرضها 

طر ــــــــط عند ظهور الخـــــــــل الإدارة فقـــــتتدخ ولا  ،للجمهور ولو عن طریق القوة العمومیة

هو الأصل في إجراءات الضبط فلها أن تراقب مجاري أو المرض، وإنما قبله أیضا، و 

ومنع استعمالها، ولها أن تراقب المواد المعروضة للبیع خاصة المواد  المیاه ومعالجتها

ولها أن تباشر كل إجراء یهدف . ذات الاستهلاك الواسع وأن تفرض إجراءات لحمایتها

  .)2( حلات التجاریةلحمایة الصحة العامة ولو بلغ الأمر حد غلق المحل أو الم

  .صور الصحة العامة: الفرع الثاني

التي من الصحة العامة في المجتمع على عاتق سلطة الضبط تقع مسؤولیة وقایة 

 )3(:في الصور الآتیة الصحة العامة أوجه وقایة، وتظهر القیام بحمایتها هاواجب

 وذلك برعایة نظافة الأماكن العامة أو الطرق العامة، عایة الصحة الجماعیة؛ر : أولا

ویدخل في ذلك أیضا عقارات الأفراد وأماكن العمل، والتزود بالمیاه النقیة وطریقة التخلص 

  . من القمامة والفضلات

  ؛الأماكن العامة توفیر الشروط الصحیة في  :ثانیا

لا تضر بالعاملین  ویقتضي ذلك مراعاة الشروط الصحیة في هذه المنشآت، بحیث

بها والقاطنین بجوارها، لذلك فإنه یشترط إقامة المصانع على بعد معین من المناطق 

  .الآهلة بالسكان لعدم تعرضهم للخطر

ویدخل في ذلك الإجراءات الخاصة برقابة الأغذیة  مكافحة الأمراض المعدیة :الثثا

وعزل المرضى بأمراض معدیة، وتحصین المواطنین عند الأمراض الوبائیة، وفرض 

   )4(.الرقابة الصحیة على القادمین من الخارج

                                                           
  .501، صم2004، منشاة المعارف، الإسكندریة، "أصول القانون الإداري": سامي جمال الدینـ ) 1
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  وث؛ـــة من التلـــة البیئـــحمای :ابعار 

یجب أن یسعى النظام القانوني للحفاظ علیها شانها في ذلك شأن الكثیر من القیم  

تمثل قیمة تفوق في الواقع في أهمیتها معظم القیم الأخرى، لأن  في المجتمع، وهي

بها لا یضر فردا واحدا ولكن یضر المجتمع في مجموعه، ولهذا اتجهت معظم  ضرارالإ

في قوانینها، بل وفي بعض الدساتیر وفي الإعلانات  الدول لتأكید هذه القیمة الجدیدة

لذا یجب على سلطة الضبط اتخاذ كافة  ،)1(الدولیة بصورة جعلتها حقا من حقوق الإنسان

 .الإجراءات التي تكفل حمایة البیئة من التلوث وذلك حفاظا على الصحة العامة
 

  :الثالثالمطلـــــــب 

  ةــــــــــــــــة والآداب العامــــــــــــالسكین

مرتبطة بالسلوك والنشاط الفردي والجماعي  إنسانیةالسكینة والآداب العامة ظاهرتان 

یضبطان وینظمان داخل المجتمع  للمحافظة على استقرار الدولة، وهما  أنالذي یجب 

متلازمین لأنهما یعكسان وضعیة الجو العام للأمن داخلها، ولكي نلم بهما كواقعتین 

  . الآداب العامة إلى، ثم نعرج  السكینة العامةن اجتماعیتین سنتناول أولا دراسة قانونیتی

  السكینة العامة: الأول الفرع

قصد بها المحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء والجلبة داخل المناطق السكنیة ی

وفي الطرق العامة، ذلك أن بعض الحوادث لا تمس في ذاتها النظام العام بشكل مباشر، 

إلا أنها حین تتحاوز حدود معینة، تتسبب في مضایقات على درجة من الجسامة للأفراد 

 :مثلهذا القبیل الضوضاء المقلقة لراحة الناس  تستدعى تدخل الإدارة لمنعها، ومن

اف، ــــــــــالأصوات المنبعثة من أجهزة الرادیو والتلفزیون ومكبرات الصوت في حفلات الزف

وحفظا على السكینة . الباعة المتجولون في الطرق العامة أو التي قد یسببها المتسولون أو

الصناعیة بعیدا  المنشآتلعامة الكبرى أو العامة تقوم الإدارة بتخصیص أماكن للأسواق ا

  )2(.فیها ءعن المناطق السكنیة للمحافظة على الهدو 

                                                           
ة أطروحة دكتوراه دول، "المحافظة على النظام العام الوضعي و الشرعي و اثره على حمایة البیئة" :ـ دایم بلقاسم) 1

  .27، صم2004ـ  2003في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، م1993أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداري، شركة مطابع الطویجي التجاریة، : سامي جمال الدین)2
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ویقع على سلطة الضبط واجب القضاء على الضوضاء سواء كانت صادرة من 

  أفراد، أم من المصانع والمؤسسات المختلفة أم من الأشغال العامة، لذا فلقد أجاز القضاء، 

إصدار قرارات عامة منظمة لخطر تشغیل المطاحن لیلا لسلطة الضبط الحق في 

ب على تشغیلها في هذا الوقت قلقا وانزعاجا للسكان، وكذلك أجاز القضاء لسلطة تمتى تر 

  . )1(الضبط تنظیم أحراس الكنائس وتحدید الأماكن التي یجوز فیها إطلاق أبواق السیارات

  .ةــــــــــــالآداب العام: ثانيال الفرع

یعرف بمجموعة القواعد والنظم والتقالید السائدة م العام الأدبي والأخلاق العامة النظا

التي تحكم السلوك السوي أخلاقیاً وترد عبارة الآداب العامة جنباً الى جنب مع عبارة 

أمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب النظام العام، و 

بذلك العناصر الثلاثة السابقة، وفي هذه الاتجاه تملك الإدارة والأخلاق العامة، فتجاوز 

المخلة بالآداب العامة، وكذلك حمایة المظهر العام للمدن وحمایة  منع عرض المطبوعات

وقد برر مجلس الدولة الفرنسي هذا التوجه من خلال أحكام قضائیة  ،الفن والثقافة

ري العام في التدخل لحمایة الآداب ا والتي تضمنت أحقیة سلطات الضبط الإداتهأصدر 

حیث قضى بمشروعیة قرار حظر عرض المطبوعات التي تقتصر على وصف  العامة،

مشروعیة قرارات عمدة مدینة نیس بشان  الجرائم والفضائح والأمور المثیرة للغرائز، وكذلك

 )2(.بعض الأفلام التي تتنافى والآداب العامة في قضیة لوتسیا منع عرض

فكرة بتاً في سائر المجتمعات فهي فهي لیست أمرا ثافكرة الآداب العامة ة لبالنسبو 

هي ما تعتبره كل جماعة في  انهنسبیة تتفاوت بتفاوت الجماعات، لأن العبرة في مضمو 

من  بها زمن معین من الأصول الأخلاقیة الأساسیة فیها، وهي تخضع في ذلك لما یحیط

  . ید والدین فیهاظروف خاصة متعلقة بالعادات والتقال

ا نهولما كانت هذه الظروف تتغیر مع الزمن فإن فكرة الآداب العامة یختلف مضمو 

تمعات الإسلامیة لمجاف ،في الجماعة الواحدة تبعا لاختلاف الزمان والأجیال فیها حتى

تكتسب فكرة الآداب العامة أهمیة خاصة، حیث یعد الحفاظ على المشاعر الدینیة 

ومع ذلك نرى أن حمایة الضبط الإداري العام ، لا یتجزأ من النظام العام والأخلاقیة جزءا
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للآداب العامة تبقى حمایة محدودة مقارنة بحمایة العناصر الأخرى للنظام العام، والسبب 

في ذلك یرجع إلى أن تدخل رجال الضبط الإداري في مجال حمایة النظام العام یتمثل في 

المسائل النفسیة أو الأدبیة أو المعنویة، ما لم تترجم هذه مظاهر خارجیة محسوسة دون 

المظاهر إلى أعمال مادیة تبرر تدخل سلطات الضبط الإداري لمنع الأسباب المنافیة 

  )1(.للآداب العامة والحیلولة دون تعریفها للخدش والانتهاك

   :المبحث الثاني

النظام العام على  ارهـوتأثی ط ــالضب والقانونیة على سلطة الحدود الدستوریة 

  .الحریاتو 

إن ترك سلطات الضبط الإداري بدون حدود یؤدي إلى المساس بحقوق وحریات 

الأشخاص، وهنا تجلى الصراع بین ضرورات النشاط الإداري ونشاطات الأشخاص 

الواجب احترامها، فهو الصراع التقلیدي بین السلطة والحریة، وبالتالي فإن سلطات الضبط 

دة بعدة قیود تحقق في مجموعها عملیة الإداري لیس مطلقة أي بدون حدود بل هي مقی

التوازن بین سلطات الضبط الهادفة إلى إقامة النظام العام والمحافظة علیه وبین 

مقتضیات حمایة حقوق وحریات المواطنین، وتختلف حدود وسلطات الضبط الإداري في 

 . الظروف العادیة عنها في الظروف الاستثنائیة

سة اعتراف الدستور بالحریات كقید على سلطة وسنتطرق في هذا المبحث إلى درا

لرقابة إجراءات الضبط الإداري في كأداة  ءفي المطلب الأول، ثم دراسة القضا، الضبط

  . الظروف العادیة والاستثنائیة في المطلب الثاني

  :الأول المطلـــــــب

  .اعتراف الدستور بالحریات كقید على سلطة الضبط

الفرع (حدود الضبط الإداري في الظروف العادیة في هذا المطلب سنتحدث عن 

، )ثانيالفرع ال( ضرورة حمایة السلطة القضائیة للحریات العامة ، ثم ننتقل إلى)الأول

 ره علـى الحریاتــط وتأثیـالضب ةـى سلطلوالقانونیـة ع ةـالدستوری وهذا من أجل رسم الحدود

  .الفردیة والعامة
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  .ري في الظروف العادیةحدود الضبط الإدا: الفرع الأول

تمارسها وفقا لقیود وضوابط إذ إن سلطات الضبط الإداري لیست بالسلطة المطلقة، 

ف أو تجاوز في ــــن أي تعســـــــتحكمها في سبیل حمایة الحقوق والحریات الفردیة م

ي یلزمها أساس وجود مبدأ قانونيب إلا ذات قیمةتلك القیود لا تكون  ،استعمال السلطة

  ."  بمبدأ المشروعیة"هو ما یسمى و  على احترام القانون

  مبدأ المشروعیة: أولا

نظرا لأن مهمة الضبط الإداري هي أهم المهام المنوطة بالسلطة التنفیذیة الممارسة 

للحكم في أي دولة ووسیلة الإدارة لتحقیق النظام العام التي تفرض بها قیود على ممارسة 

الضبطیة یجب أن تخضع هي الأخرى لمبدأ المشروعیة سواء  االحریات، فإن إجراءاته

الاستثنائیة، ولكي نفهم هذا المبدأ سندرس في البدایة  أوكان ذلك في الظروف العادیة 

 إلیهاالمختلفة التي یستند  مصادر مبدأ المشروعیة ، ثم نتناول)أ( مدلول مبدأ المشروعیة

قة مبدأ المشروعیة بالضبط الإداري علا ، وحینئذ یمكن أن نحلل)ب(مبدأ المشروعیة

  . )ج(ونحدد من خلالها شروط تأسیسها  للحریات قیید وحمایةتلل كضمانة

  :مدلول مبدأ المشروعیةــ ) 1

  :في الفقه القانوني تعریفین أحدهما ضیق وثانهما موسع مبدأ المشروعیةل

  :التعریف الضیق لمبدأ المشروعیةــ ) أ(

لمبدأ المشروعیة تحدید العلاقة بین التشریع والأعمال وفقا للتعریف الضیق 

، دون سواه من مصادر القانون وبهذا المعنى یقصد بمبدأ المشروعیة ضرورة )1(الإداریة

مطابقة تصرفات الإدارة وكافة أعمالها الإداریة للقانون بمفهومه الضیق أي مصادره 

ون في مباشرتها لأي من وجوب خضوع الإدارة للقان ، بمعنىالمكتوبة دون سواها

اختصاصاتها خاصة تلك المتعلقة بالضبط الإداري والتي تستوجبها ضرورة حفظ النظام 

العام الذي یعد غایة التدبیر الضبطي، لكن مع هذا الإجماع وجد اختلاف في مدلول 

 . القانون الذي یجب إخضاعها له
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بقصر مدلولها على لقد ذهب رأي من الفقه إلى تفسیر المشروعیة تفسیرا ضیقا 

الخضوع للقانون بمعناه الضیق أي القواعد القانونیة الصادرة عن البرلمان باعتباره تعبیرا 

عن الإرادة العامة صادرا عن ممثلي الشعب، وهذا لاعتبارات تاریخیة ترجع إلى الأفكار 

ل خضوع التي صاحبت الثورة الفرنسیة، وبهذا المفهوم استبعد هذا الجانب من الفقه احتما

الإدارة لأي من القواعد القانونیة الأخرى خلاف تلك المنصوص علیها في الدستور 

 )1(.والصادرة تطبیقا لنصوصه حتى وإن كانت هذه القواعد من إنشاء القضاء

 :التعریف الموسع لمبدأ المشروعیةــ ) ب(

ظهر جلیا عجز المشرع البرلماني عن د تدخل الدولة في الحیاة العامة تزایمع 

وبالتالي صعوبة الاعتماد على التشریع البرلماني كمصدر وحید للمشروعیة،  ذلك،مواكبة 

ومن هذا المنطلق أصبح الاتجاه الغالب في الفقه هو الاعتراف بأن المقصود بالقانون في 

عد القانونیة النافذة تعریف المشروعیة هو القانون بمعناه الواسع، والذي یضم جمیع القوا

  )2(.والساریة المفعول في الدولة أي كان مصدرها، وسواء كانت مكتوبة أم غیر مكتوبة

الذي " أندري دي لوبادیر"المعنى الموسع للمبدأ، نجد تعریف الفقیه هذا في إطار 

أن السلطات الإداریة ینبغي علیها في قراراتها أن تكون : "عرف مبدأ المشروعیة بقوله

ابقة مع أحكام القانون أو بعبارة أكثر دقة مع الشرعیة التي تعني مجموعة القواعد متط

، أما )3("القانونیة، على أن یؤخذ القانون لیس بالمعنى الشكلي فقط بل بمعناه الموضوعي

" سیادة القانون"فقد اعتبر مبدأ المشروعیة تفریعا عن مبدأ أعلى هو مبدأ   طعیمة الجرف

لحقوق ا من أجل حمایة ،الهیئات العامة للدولة أن تلتزم به في قراراتهابحیث یتعین على 

 ) 4( .والحریات العامة للأفراد من خلال كفالة مشروعیة أعمال السلطات العامة في الدولة

فمبدأ المشروعیة إذا یقصد به خضوع السلطة الإداریة للقانون في كل ما یصدر 

عنها بحیث یقع باطلا طبقا لهذا المفهوم وجدیرا بالإلغاء كل عمل إداري تخالف فیه 

                                                           
، مبدأ المشروعیة وعناصر موازنتھ، مقال قدم في ندوة القضاء الإداري التي نظمتھا بطیخ رمضان محمدـ ) 1

، منشورات جامعة الدول العربیة، الرباط، م2005تموز  14و 11المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة والتي عقدت بین 
 : المملكة المغربیة، متوفر أیضا على الرابط

ttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024649.pdfh  
 96م، ص2006، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالإداریةالعام والمنازعات  الإداريالقانون  :جورج سعدـ ) 2
   .125و
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الإدارة قواعد القانون الملزمة بكافة مصادرها ،فضلا عن إمكانیة إقامة مسؤولیتها عن 

  )1(.جرائه وبالتالي إلزامها بالتعویضالأضرار اللاحقة بالأفراد من 

ق مع القانون، أو سمو بیعنى مبدأ المشروعیة أو الشرعیة أ سیادة القانون، أو التطا

ومن هذا المنطلق یقصد . القانون كما عبر عن ذلك الدستور الجزائري في دیباجته

قانون بمفهومه بالمشروعیة الإداریة تطابق أعمال الإدارة مع القانون، ولا بد أن یفهم ال

العام، أي كافة القواعد القانونیة السائدة في الدولة، سواء كانت تشریعیة من صنع 

البرلمان، أو تنظیمیة من صنع السلطة التنفیذیة أیا كان مستواها، بل أن مفهوم القانون 

 یتسع لیشمل الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، خاصة أحكام إلغاء القرارات الإداریة،

كما یشمل أیضا القرارات الفردیة . حیث تلقى على الإدارة التزام التطابق مع هذه الأحكام

یها التزام عدم المساس بالحقوق التي ترتبت عن هده لحیث یلقى ع الإدارةالتي تصدرها 

القرارات، هكذا، على سبیل المثال، إذا أصدرت الإدارة قرارا مطابقا للقانون بترقیة موظف، 

باعتباره قد أكسب الموظف حقا في الترقیة،  إلغائهفانه لا یجوز لها سحب هذا القرار أو 

قراراها یكون مشویا بعیب مخالفة القانون، وإذا ما أقدمت الإدارة على هذا التصرف فان 

 )2(.الأمر الذي یستوجب إبطال هذا القرار، والتعویض عنه باعتباره خطأ مصلحیا

الخضوع للقانون بمفهومه العام حكاما "بأنه '' حسین عبد العال محمد''ویعرفه 

ومحكومین، فتخضع سلطات الدولة جمیعا للقانون في كل صور نشاطها ومختلف 

الاعتداء على  رفات والأعمال التي تصدر عنها باعتبار أن القانون یقف حائلا دونالتص

 )3(".أي حق من حقوق الإنسان وتصرفاته

 ،، فتطبیقا لهذا المبدأللضبط الإداري حدوالتزام الإدارة بمبدأ المشروعیة یمثل أهم 

فإن أعمال وإجراءات سلطات وهیئات البولیس الإداري تخضع وتتقید بأحكام مبدأ 

المشروعیة، فكل الأعمال والإجراءات البولیسیة یجب أن تكون في نطاق النظام القانوني 

السائد في الدولة، وطبقا لأحكامه فعلى السلطات الإداریة المختصة بالبولیس الإداري أن 

مشروعیة في كل ما تصدره من أعمال وإجراءات ضبطیة إداریة تحترم قواعد ومبادئ ال
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وإلا وقعت أعمالها باطلة، كما أن هذا التقیید یحمي سلطات وهیئات البولیس الإداري 

نفسها من الانحراف والتسرع، كما أنه یحمي حقوق وحریات الأفراد من كل مظاهر 

ات البولیس الإداري، وفي هذا الانحراف والاستبداد والتعسف في استعمال امتیازات وسلط

المتضمن تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن  88/131من المرسوم ) 4(الإطار نجد المادة 

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین « :أنه والتي تنص على

ین كما أن الحریات العامة للمواطنین یحمیها الدستور والقوان »...والتنظیمات المعمول بها

وهذا یعني أن أي تقیید لها من  طرف السلطة الإداریة هو مساس بالمشروعیة، ومن هذه 

والحریات المحمیة نذكر على سبیل المثال حریة تأسیس الجمعیات والاجتماع،  الحقوق

كذلك حریة السكن، وحق سر المراسلة لجمیع المواطنین، والحق النقابي وحق الإضراب، 

یر ب، وحریة التعرأيكذلك حریة المعتقد وال )1(،م1963والذي نص علیها دستور 

فقد نص على حق  م1996أما دستور  )2(،م1976والاجتماع، وهذا ما یشیر إلیه دستور 

، والحق في التعلیم حسب المادة )44(داخل وخارج التراب الوطني حسب المادة التنقل

، وبالمثل )55(المادة، وكذلك الحق في العمل )34(، وحرمة الإنسان حسب المادة)53(

الحقوق نجد المشرع الدستوري قد وسع من هذه الدائرة إذ أوجد الباب الثاني المعنون 

الفصل  فيم، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  الأساسیة والحریات العامة والواجبات

   .)77(المادة إلى )34(، من المادةالحقوق الأساسیة والحریات العامة الأول المسمى

  :مصادر مبدأ المشروعیةــ ) 2

، كما سنبینه على ةمدونغیر الو أخرى  مصادر المكتوبةنجد أن لمبدأ المشروعیة 

  :الآتيالنحو 

  :  المصادر المكتوبةــ ) أ(

یعد الدستور التشریع الأساسي في الدولة الحدیثة كمجتمع سیاسي منظم، ولا یمكن 

تصور قیام دولة القانون دون أن یكون لها دستور یؤسس لنظام سیاسي في الدولة 

وللسلوكیات التي یتكون منها هذا النظام، ویحدد وسائل هذه السلطات في إدارة الشأن 

صلا، كما یحدد وسائل حمایة المحكومین في مواجهة العام وتحقیق أغراض وجود الدولة أ
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السلطة الحاكمة فیبین حقوقهم وحریاتهم العامة وحقوق وحریات الأفراد والأقلیات ووسائل 

حمایتها من الظلم والاستبداد والتعسف وضمانات كفالة تلك الحقوق والحریات، مما  

لقانون على أیة دولة إلا أنه یجعل الدستور وإن كان لا یكفي وحده لانطلاق وصف دولة ا

یشكل أولى مقومات دولة القانون بما یتضمنه من مبادئ تحكم المجتمع وتنظیم للسلطات 

 . والعلاقة فیما بینها وكذا بینها وبین المحكومین

ما للأفراد من مواطنین ومقیمین في إقلیمها من الدساتیر في قواعدها ومنه تقرر 

لحقوق والحریات والواجبات التي تقابلها، هذه القواعد حقوق وحریات عامة وحدود هذه ا

تحدد نطاق اختصاص كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث وكیفیة ممارسة هذه 

الاختصاصات وكیفیة توزیعها وطبیعة الفصل بینها ما إذا كان فصلا مطلقا أم جامدا، 

رم التنظیم وهي قواعد تسمو على كل القواعد الأخرى وتحتل المرتبة الأولى في ه

 التشریعي أو التنظیم القانوني في الدولة، مما یجعل قواعده وأحكامه تتسم بأنها قواعد آمرة

وملزمة، وخاصیة سموها تلزم جمیع السلطات في الدولة باحترامها والتصرف في إطار 

 . النطاق الذي ترسمه وإلا كان عملها مخالف لمبدأ المشروعیة

وبعد الدستور تأتي في المرتبة الثانیة القواعد التشریعیة التي تصدرها السلطة 

التشریعیة والتي تعد المصدر الثاني من مصادر المشروعیة في الدولة في إطار الأحكام 

الدستوریة، وتتمثل السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري في البرلمان بغرفتیه 

المعدل والمتمم فقد أسندت مهمة  م1996من دستور  112لمادة ووفقا لما تنص علیه ا

التشریع إلى البرلمان أساسا والذي یشرع بواسطة قوانین عادیة في المجالات المحددة 

من الدستور وبموجب قوانین عضویة في المجالات المحددة في  140بموجب المادة 

لى إمكانیة قیام رئیس منه ع 142منه، وبصفة استثنائیة نصت المادة  141المادة 

الجمهوریة بالتشریع بأوامر في المسائل المستعجلة في حالة شغور المجلس الشعبي 

الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد الأخذ برأي مجلس الأمة، ویدخل ضمن مفهوم 

من  149التشریع الاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

القانون، ومنه  منه على أنها تسمو على 150وهي الاتفاقیات التي تنص المادة  الدستور،

یصادق علیها  یمكن ترتیب الهرم التشریعي حسب درجة القوة إلى الاتفاقیات الدولیة التي

رئیس الجمهوریة وفقا للدستور والتي تصبح جزأ من التشریع الداخلي ولكن تسمو علیه، ثم 
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قوانین العادیة ،ویتعین على كافة الهیئات العامة في الدولة والأفراد القوانین العضویة ثم ال

على السواء احترام التشریع بمختلف مصادره هذه مادام نافذا ولم یلغى ولم یعدل، ویتعین 

على الإدارة على كافة مستویاتها الخضوع في كافة تصرفاتها للقانون في كل المجالات 

داري الذي هو محل الدراسة وذلك بجعل كافة ونخص بالذكر هنا مجال الضبط الإ

تصرفاتها متطابقة مع القانون، وأن أي مخالفة للقانون یعرض تصرفها للإلغاء مع 

 . التعویض متى توافرت شروط الحكم به على أساس الصور المختلفة للمسؤولیة الإداریة

د عامة ویدخل ضمن مصادر المشروعیة أیضا اللوائح التنظیمیة التي تتضمن قواع

لكن وإن  ،جدیرة بالاحترام امجردة صادرة عن السلطة التنظیمیة في مجالها، مما یجعله

كانت اللوائح مصدرا من المصادر المكتوبة للقواعد القانونیة في الدولة إلا أنها من حیث 

یجب أن لا تخالف القواعد حیث هرم ترتیب المصادر تعتبر أقل قوة إلزامیة من التشریع، 

القانونیة والدستوریة التي هي أعلي منها قوة، والقرارات الإداریة بما في ذلك قرارات 

الضبط الإداري یجب أن لا تخالف هذه اللوائح وان تصدر في دائرتها وإلا كانت غیر 

 . مشروعة وعرضة للطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء المختص

یع الشریعة الإسلامیة كمصدر ثاني احتیاطي للتشریع ویدخل ضمن مفهوم التشر 

، وحسب المادة الأولى من القانون المدني الجزائري، بحیث إذا لم یوجد )1(حسب الدستور

الشریعة الإسلامیة بمصادرها  حسبنص تشریعي یحكم مسألة ما یتعین ضبط السلوك 

مطابقة للشریعة  الأصلیة والاحتیاطیة، مما یجعل تصرفات الإدارة یجب أن تكون

الإسلامیة في المسائل التي لم ینظمها القانون باعتبارها مصدر من مصادر القاعدة 

  .القانونیة في التشریع الجزائري وإلا كان تصرفها غیر مشروع

  . المصادر غیر المكتوبةــ ) ب( 

 و یدخل في مفهوم المصادر الغیر مكتوبة كل من العرف والمبادئ العامة للقانون

فالعرف یقصد  ،)2(من القانون المدني 01بوصفها مصادر احتیاطیة مادیة بحسب المادة 

به اعتیاد الناس على سلوك معین في أي مجال من مجالات الحیاة لمدة من الزمن بشكل 

                                                           
  .الإسلام دین الدولة: م المعدل والمتمم على ما یلي1996من الدستور الجزائري  02تنص المادة  ـ) 1
یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا : من القانون المدني الجزائري على ما یلي 01تنص المادة  ـ) 2

نصوصھ في لفظھا وفي فحواھا، وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ،فإذا لم 
  .لعدالةیوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبیعي وقواعد ا
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ذلك التصرف یعتقد بأنه ملزم لها، والعرف بهذا المعنى یعد أن جعل المنطق السائد فیها 

یة وعنصر من عناصرها سواء تعلق الأمر بعرف دستوري مصدر من مصادر المشروع

یشكل مبادئ وقیم لا یجوز لأي سلطة في الدولة انوني أو عرف إداري، فأو عرف ق

المساس بها ما لم تكن القاعدة العرفیة مخالفة لقاعدة قانونیة أو أي قاعدة من قواعد 

بق للعرف وغیر التشریع، وبحسبه فإن سلوك وتصرفات الإدارة یجب أن یكون مطا

 . )1(مخالف له وإلا أعتبر غیر مشروع في صورة مخالفته لقاعدة عرفیة ثابتة

  :للحریات للقیید وحمایة علاقة مبدأ المشروعیة بالضبط الإداري كضمانةــ ) 3

 والفقه القضاء اءستقر امن و  ،)2(یعتبر مبدأ المشروعیة حدا على سلطان الحكام

یتوجب احترامها في أي إجراء ضبطي تتخذه السلطة جملة من الشروط التي نستخلص 

 في ثلاثة "أحمد محیو''الأستاذ ، وقد حددها التنفیذیة حتى تتفادى إمكانیة مساءلتها حوله

 :)3(وهي تحترم المشروعیةو قواعد كي تصان 
 

  أن یكون التدبیر الضبطي ضروریا  ــ) أ(

الأصل في الأمور الإباحة "الإسلامیة أن تقول القاعدة الفقهیة المعروفة في الشریعة 

أي أن الأصل هو حق الأفراد في ممارسة حریاتهم كما یشاءون، لكنه وبحكم نظام "

الجماعة الذي یعیش فیه الفرد في المجتمعات الحدیثة الموصوفة بالدولة المدنیة لا یمكن 

نرید بدون حد  فعل ما" تصور ذلك بل لا بد من حدود للحریة، فالحریة المطلقة تعني 

، لذلك فإن القاعدة المعتمدة في مجال ممارسة الحریات هي أن )4("ومن دون ضوابط

، وهي القاعدة )5(»هو الاستثناء -لا بد منه إذا كان–الحریة هي الأصل وتقییدها «تكون 

لأفراد ینمو بحریة ترك نشاط االأسلوب الوقائي، بحیث ی المطبقة في الأنظمة التي تعتمد

تدخل الدولة فیها عبر سلطات الضبط إلا بالقدر اللازم لوقف التجاوزات، ونقیض هذا ولا ت

                                                           
  . 40، الجزء الثاني، المرجع السابق ص"القانون الإداري": ناصر لباد ـ) 1
  .285مرجع سابق، ص : عادل السعید محمد أبو الخیر ـ) 2

  .، وما بعدھا 415.، صالسابق مرجعال ،" محاضرات في المؤسسات الاداریة:" أحمد محیوـ ) 3

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام المعمق، جامعة أبو ، "حدود سلطات الضبط الإداري:" غلاي حیاةـ) 4
  .33م، ص 2015 – 2014السنة الجامعیة  بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

  . 42، الجزء الثاني، المرجع السابق ص"القانون الإداري": ناصر لبادـ ) 5
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النظام هو النظام القمعي الذي یخضع ممارسة كل نشاط إلى إذن مسبق فینعكس بذلك 

  .)1(المبدأ السابق ویصبح التقیید هو الأساس وممارسة الحریات هو الاستثناء

  . المنع المطلق من ممارسة الحریة ألا یؤدي التدبیر الضبطي إلىــ ) ب(

إنه من المسلم به أن الإدارة یرجع لها أساسا سلطة تنظیم ممارسة الحریات بما یكفل 

أن تكون إجراءات الضبط معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام، وإلا أي  حفظ النظام العام،

ممارستها، لكن هذه حتى لو كان ذلك یعني تقیید و  ،وخرقا للقانونتجاوزا فإن هناك 

السلطة لا یمكن أبدا أن تعني الحرمان المطلق من ممارسة حریة من الحریات، وهو ما 

أكده مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أحكامه، فقد ألغى مثلا قرارا من الإدارة بمنع 

التصویر الفوتوغرافي في الشوارع منعا مطلقا، لأنه رأى أنه یمكن بدلا من ذلك قصر 

منع على ساعات معینة وأماكن معینة فقط دون إلغاء ممارسة هذه الحریة مطلقا، وسیرا ال

على ذات النهج اعتبر مجلس الدولة غیر مشروع كل قرار یتضمن المنع المطلق للبیع 

والعرض في الفنادق، وقرار المنع المطلق لبیع المثلجات من طرف الباعة المتجولین في 

  )2(.والأمثلة على تطبیقه لهذا المبدأ كثیرة ،ع شواطئ المحافظةلاك العامة وجمیجمیع الأم

من ) 32،39(في الجزائر مثلا نجد أن حریة تكوین الجمعیات كرستها المادتینو 

من ) 53( والمادة )3(،م1996، من دستور )44، 43، 41(، والمواد م1989دستور

المعدل والمتمم  89/28وفي هذا الإطار نجد القانون  )4(م،2020التعدیل الدستوري 

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة حیث ینص في  91/19بموجب القانون رقم

، إذا تتطلب المواد التالیة تصریحا »..الاجتماعات العمومیة مباحة«: على) 1(المادة

، وأن یكون الاجتماع )8(، وأن لا یعقد في طریق عمومي المادة)40(مسبقا طبقا المادة 

إضافة إلى ذلك نجد أن  ،)5()11(، وأن یحضره موظف المادة)10(المادة في مكتب

                                                           
  .33، حدود سلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  غلاي حیاةـ) 1
  .359سابق، ص المرجع ال، عادل السعید محمد أبو الخیرـ ) 2
   .م1996و 1989لسنة  الجزائریةدستور الجمھوریة ـ أنظر ) 3
حق إنشاء الجمعیات مضمون، ویمارس بمجرد التصریح  :م على2020التعدیل الدستوري من  53تنص المادة  ـ) 4
لا تحل و .یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات و .تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة العامة و .بھ

  . "الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي
 م1/12/1989المؤرخ في  89/28المعدل والمتمم للقانون  م2/12/1991المؤرخ في  91/19ـ القانون رقم ) 5

المؤرخ  90/31كما نظمھا قبل ذلك القانون رقم ،62عدد  ،، ج،رالمتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة
  .53عدد  ،ج،ر. المتعلق بالجمعیات م4/12/1990في
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حیث  )1(المشرع الفرنسي حذا حذو المشرع الجزائري وذلك في حریة حمایة الاجتماع

  )2( ."بنجامین"، وذلك في حكم م19/5/1933صدر بشأنه حكم مجلس الدولة الفرنسي في

  .المساواة بین كل الأفراد يیراعأن یتصف التدبیر الضبطي بالعمومیة ــ ) ج( 

إن الغرض الذي تهدف سلطة الضبط الإداري إلى تحقیقه من خلال تدابیر الضبط 

الإداري والمتمثل أساسا في حفظ النظام العام بمختلف صوره لا یمكن أن یتحقق إذا ما 

إن الغرض الذي تهدف سلطة الضبط الإداري إلى تحقیقه من خلال انطوى على تفرقة

تدابیر الضبط الإداري والمتمثل أساسا في حفظ النظام العام بمختلف صوره لا یمكن أن 

یتحقق إذا ما انطوى على تفرقة بین الأفراد الخاضعین للقواعد الضبطیة، بل وأكثر من 

ذلك قد یؤدي إلى نتائج عكسیة بتأجیج الاضطراب في النظام العام، إذ من المعروف 

من أجل رفع اللامساواة والطبقیة، لذلك فإن أول ما یجب  قامت تاریخیا أن أغلب الثورات

للتدبیر الضابط حتى یكون مشروعا هو أن یكون متصفا  أن تلتزم به الإدارة عند إصدارها

تكفل عدم التمییز بین حالة وحالة أخرى مشابهة  بالعمومیة والتجرید، لأن هذه الصفة

ذواتهم، وفي هذا السیاق أقر مجلس الدولة لكونها تخاطب الأفراد بصفاتهم لا ب )3(لها

الأفراد المتواجدین في ذات الظروف یجب أن یعاملوا على قدم "مفاده أن  أالفرنسي مبد

، وتطبیقا لهذا المبدأ قرر مجلس الدولة الفرنسي في إحدى "المساواة دون تفرقة أو محاباة

بقته للتنظیم المعمول به القضایا عدم شرعیة الإعفاء الممنوح لأحد الأفراد لعدم مطا

المتعلق بتوزیع البنزین على الطریق العام، وفي تطبیق أخر أقر شرعیة قرار أصدره عمدة 

یتعلق بتنظیم انتظار السیارات العامة وسیارات السیاحة، بعد أن ثبت له أن " نیس"مدینة  

  )4(هذا القرار متسم بصفة العمومیة وغیر متضمن لأي إخلال بمبدأ المساواة

 القضاء المصري هو الآخر أقر المبدأ في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري

من الواجب على السلطة الإداریة أن تساوي في المعاملة بین الأفراد متى اتحدت ":بقولها

ظروفهم فیما أعطاها المشرع من اختصاصات في تصریف الشؤون العامة، بحیث یمنع 

                                                           
حریة الاجتماع وحریة التظاھر السلمي مضمونتان،  : "م أن2020التعدیل الدستوري من  52جاء المادة  ـ) 1

  ."یحدد القانون شروط وكیفیات ممارستھا .وتمارسان بمجرد التصریح بھما
  .418مرجع سابق، ص: أحمد محیوـ) 2
  .179، مرجع سابق، ص محمد البعدويـ ) 3
  .223 -222سابق، ص المرجع ال، عادل السعید محمد أبو الخیر ـ) 4
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، )1("تحرم منه غیره متى كانت ظروفهم متساویةعلیها أن تعطي حقا لأحد الأفراد ثم 

وكتطبیق لهذا المبدأ قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بعدم شرعیة حضر تشغیل 

  )2(.مطحنة لیلا نظرا لعدم تطبیقه على باقي المطاحن المشابهة لها

أمام بین جمیع المواطنین  لیه الدساتیر الجزائریة التي أقرت بالمساواةإوهذا ما سعت 

كما والمساءلة،  یعرض الإدارة للمسؤولیة  تعسف أو إجراءات الضابطة وأن أي تمییز

من التعدیل الدستوري ) 37(وأیضا المادة ،م1996من دستور ) 29(جاء في المادة

القاضي یعلن عدم لسیارات في الطریق العمومي، ففعلى سبیل المثال وقوف ا )3(م،2020

  )4(.على جزء من الطریق العام معینةمشروعیة قرار بحفظ حق الوقوف لفئات 

  .يار النظام العام كقید على سلطات الضبط الإد: ثانیا

، ینبغي تبیان يار على سلطات الضبط الإد اقیدیعد النظام العام لمعرفة وإدراك أن 

، والتعرض بعدها لشروط تقیید يار الإدالنظام العام كقید على سلطات الضبط المقصود ب

  .بالنظام العام سلطات البولیس الإداري

  يار النظام العام كقید على سلطات الضبط الإدـ المقصود ب)  1

یمكن تقیید الحقوق والحریات  لا":الدستوري أنه م2020تعدیلمن ) 34(المادة تنص

العام والأمن، وحمایة والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام 

  .الدستور الثوابت الوطنیة وكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى یكرسها

  )5( ".في كل الأحوال، لا یمكن أن تمس هذه القیود بجوهر الحقوق والحریات

الهدف الوحید لسلطات الضبط الإداري هو المحافظة على النظام ومنه یتبین أن  

یستهدف تحقیق لم  إذا عتبر غیر مشروعوإلا القاعدة  تخصیص الأهداف،  العام طبقا

ففكرة النظام  ھذا لأن )6( ،النظام العام، حتى ولو حقق هذا الإجراء مصلحة عامة للدولة

                                                           
  .180، مرجع نفسھ، صمحمد البعدوي ـ) 1
  .223، البولیس الإداري ،مرجع سابق، ص عادل السعید محمد أبو الخیر ـ) 2
كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولھم الحق في حمایة  :م تنص2020الدستوري التعدیل من  37المادة  ـ) 3

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرّأي، أو أي شرط أو ظرف . متساویة
  .آخر، شخصي أو اجتماعي

  .221، صم2004المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،، دار أصول القانون الإداري، حسین عثمان محمد عثمان ـ) 4
  م 2020التعدیل الدستوري لعام  ـ) 5
مذكرة تخرج لنیل إجازة (، "الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع الجزائري": رحیش مسعودـ ) 6

  .40،ص2008/2007. 18، الدفعة)المدرسة العلیا للقضاء
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ولكن وفق شروط قانونیة كما  العام تقوم كضابط وقید على سلطات البولیس الإداري

  :سیتبین لنا في النقطة الموالیة

  :بالنظام العام سلطات البولیس الإداريـ شروط  تقیید )  2

فإنه یشترط في أعمال التي قمنا بتوضیحها في الفقرة أعلاه وتبعا لهذه الحقیقة 

 :وإجراءات البولیس الإداري الشروط التالیة

   :ضرورة أعمال وإجراءات البولیس الإداري للمحافظة على النظام العامــ  أ

باتخاذ التدابیر لضرورة ملزمة  إلالا تكون ة الضبط الإداري أن سلط عنى ذلكوم

 )1(.مواجهتها والحد من آثارهایسمح بي ذلإنقاذ الأخطار المهددة للنظام العام، و بالقدر ال

  )2( :أعمال وإجراءات البولیس الإداري في المحافظة على النظام العامب ــ فعالیة 

وقایة النظام  لآثار منتجاالإداري مجدیا و  أن یكون التدبیر البولیسوالمقصود هنا 

 )3( .هیهدده وإلا كان مقیدا للحریة العامة بدون موجب یستوجب العام من الخطر الذي

   :أعمال وإجراءات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام ج ــ عقلانیة

الضبط حیث تتمثل معقولیة التدبیر الضبطي في التكلیف الملقى على عاتق هیئات 

عن طریق  ،امــــــالإداري في أمر المحكومین باتقاء كل مظاهر التهدید الإخلال بالنظام الع

بهدف التدبیر  وإعلامهمتبصیرهم بالنصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم الحریات والحقوق 

الضابط ثم ترك الحریة للمواطنین في اختیار الإجراءات المعقولة والكفیلة بإنقاذ المخاطر 

المهددة للنظام العام، أي أن لا یكون هدف السلطة الضبطیة المحافظة على النظام العام 

  )4( .ممارسة الحریة التي یقررها التشریعفتح مجال  وإنمالذاته 

لذلك إذا كان استخدام وسائل الضبط هو لضرورة التنظیم استثنائیة فیجب أن تقدر 

  .إلغاء الحریات التي یعترف بها المشرع هذه  الضرورة بقدرها وان لا تتجاوز إلى حد

  الاستثنائیةالظروف  حدود الضبط الإداري في :الفرع الثاني 

 مستجدات من یطرأ ما أمام عاجزة تنظیملل الموضوعة القانونیة النصوص تبقى قد

 العادیة، غیر روفإلحاح الظّ  تحت الضرورة تفرضه ما ذلك، لحفاظ على النظام العامل

                                                           
  .50مرجع سابق، ص : سكوح رضوانـ ) 1
  .43، مرجع سابق، صالقانون الإداري: عمار عوابديـ ) 2
  .50المرجع السابق ، ص : سكوح رضوانـ ) 3
  .51المرجع نفسھ، ص: سكوح رضوانـ ) 4
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 دفبه العادیة للظروف المقررة المشروعیة قواعد على للخروج بالدولة یدفع الذي الأمر

  . )1(العام نظامهااضطراب و  ولةالدّ  كیان تحدید شأنه من لما التصدي من نالتمكّ 

 حالة )أولا(الحصار حالة في قانونیة بنصوص المنظمةالاستثنائیة  روفالظّ  تتمثلو 

  ).ثالثا(الاستثنائیة الحالة ،)ثانیا(الطوارئ 

  .ارــــــالحص ةـــــــــحال: أولا 

 بین حرب مكان فیه یوجد الذي الوضع : أنهاى عل الحصار حالة تعریف یمكن

 المحتل، الجیش قائد بین السلطة تتركز وحینها أخرى دولة قبل من دولة فتحتل دولتین،

 السلطة بمعرفة السیاسیة العرفیة الأحكام تعلن بینما،  "العسكریة العرفیة الأحكام هي وتلك

 داخل مسلحة ثورة قیام حالة في أو دولة وأخرى بین حرب قیام بمناسبة سواء التنفیذیة

 في أنه غیر العسكریة، الهیئات إلى المدنیة الهیئات من السلطات بذلك وتنتقل، الدولة

 شیهوب مسعود الدكتورا یعرفه، و "القائمة الظروف وفق الدستور حدود تلتزم الثانیة الحالة

استقرار  على الحفاظ بهدف كافة الإجراءات باتخاذ الجمهوریة لرئیس تسمح حالة":بأنها

  . )2("العمومیة للمرافق العادي السیرو  النظامواستعادة  الدولة مؤسسات

بها  التي تمر قاسیةشد الظروف أتستطیع مواجهة  الحصار حالة فإن آخر بمفهومو 

 مباشرة من المدنیة السلطات فیها تستطیع لا والتي الحرب، حالة إلى الدولة قبل اللجوء

 كما المدنیة، السلطة محل العسكریة السلطة تحل وبذلك، الظروف ومواجهة هذه مهامها

  .)3(الحالات من كثیر في العادي القضاء محل العسكري القضاء كذلك یقوم

 4المؤرخ في  196-91رقم لرئاسي ا المرسوم بموجب الحصار حالة تقریر تم وقد

 ومنحها التنفیذیة السلطة تقویة إلى یهدف عنها الإعلان أن حیث، )4(م1991جوان 

 بعض من ویحررها بالدولة، المحیطالاستثنائي  الظرف طبیعة من خاصة تستمد سلطات

 الحریات بعض بتقیید لها یرخص كما المألوفة، العادیة وضعت للحالات التي القیود

                                                           
، دار النھضة العربیة، مصر، 3خضوع الإدارة العامة للقانون، طبعة وضوابط، مبدأ المشروعیة طعیمة الجرفـ ) 1

  .17م، ص1976
، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة شیھوبمسعود ـ ) 2

  .35م، ص1998، 1والاقتصادیة والسیاسیة، بن عكنون الجزائر، العدد 
معة ، نظریة الظروف الاستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جاتقیدة عبد الرحمنـ ) 3

  .76م، ص1990عنابة، الجزائر، 
، 29ر، عدد. م المتضمن حالة الحصار،ج1991جوان  4المؤرخ في  196-91: رقم الرئاسي المرسوم ـ) 4

  .1087م، ص1991جوان12الصادرة بتاریخ، 
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 حالة من الغرض لیس وعلیهالاستثنائي، رف مجابهة الظّ  أمر یستلزمها لم اوفقً  والحقوق

 العسكریة السلطات الجزائري یمنح النظام أن ذلك عسكري دكتاتوري حكم إقامة الحصار

 المؤسسات حمایة هو ذلك من الهدف لأن الظروف، هذه في لها المخولة الصلاحیات كل

 مما الأفراد بحریاتالاهتمام  ظلها في ینتفي والتي، )1(الأمن وتوفیر والخاصة العامة

 ،)3(القضاء إلى حلها طلب تقدیم أو الجمعیات نشاط كتوقیف ،)2(فقطالانصیاع  یقتضي

 الحصار حالة تأثیر أن القول یمكن وعلیه ،م2020من دستور) 97(قررته الماد  وهذا

  .المزدوج التدخل هذا إلى بالنظر حتمي أمر العامة والحریات الحقوق على

  .وارئـــــــــالط ةــــــــحال: ثانیا 

 للبولیس استثنائیًا نظامًا تعتبر إذ الطوارئ حالة بخصوص التعاریف تعددت لقد

فریق آخر إلى تعریف حالة الطوارئ على أنها  ذهب الوطني، بینما الخطر فكرة تبرره

 أزمة، في یوجد الذي أو المهدّد یمكّن تطبیقه على كل أو جزء من الإقلیم استثنائينظام 

 هذه تتمتع إذ المدنیة، للسّلطة البولیس المشكلین لرجال معتبرة سلطات یمنح أنّه آثاره ومن

من التي تتمتع بها السلطات في  أوسع بسلطات العامة الحرّیات تقیید مجال في الأخیرة

 مبدأ على القائم السیاسي النّظام ذات الحدیثة الدول معظم كانت وإذا، )4(حالة الحصار

 كان فرنسا في ظهورها أن إلا والجزائر، فرنسا بینها حالة الطوارئ ومن مرتب الدیمقراطیة

 الدولة مؤسسات عرفتها التي للمرحلة الجزائریة كتحصیل التحریریة بالحرب مرتبطا

 الجزائر، في أوضاعها لمواجهة واستطاعتها التصدي قدرتها لعدم نظراً  حینها، الفرنسیة

 العامة الحریات تقیید وبالتالي الأمن، مجال في الشرطة سلطات توسیع بواسطة وذلك

 أنب الصعبة الظروف في الطوارئ حالة وتتخذ، )5(العام بالنظام خطیر مساس وقوع أثناء

أجل الحفاظ على  من الأفراد وحریات وقـــحق على الأولویة حیث من التفوق لها یكون

                                                           
  .المتضمن تقریر حالة الحصار 196-91: من المرسوم رقم 2و 1المادة  ـ) 1
الحریات، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، ، أثر التشریع على حبشي لزرقـ ) 2

  .128م، ص2013الجزائر، 
م والمتضمن تقریر حالة 1991جوان  4المؤرخ في  196- 91: من المرسوم الرئاسي رقم 9تنص المادة  ـ) 3

الجمعیات مھما كان قانونھا الأساسي أو تتعرض للتوقیف كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفیذي : ( نھ أالحصار على 
  .... ).وجھتھا التي یقوم قادتھا بأعمال مخالفة للقانون 

  12. ، المرجع السابق، صلزرق حبشيـ ) 4
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، النظام السیاسي الجزائري السلطة التنفیذیة، جسعید بوشعیرـ ) 5

  .336م، ص2013
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 من وحمایة مؤسساتها ،مع الأخذ بعین الاعتبار معیار التوازنكیان وضمان استمراریة 

  .)1(الوضع تدهور من للحد المشترك العام بالصالحالاهتمام  ضرورة حیث

 فيم 1976دستور من بدایة الطوارئ حالة الجزائري الدستوري المؤسس عالج ولقد

 الجمهوریة رئیس یقرر الملحة الضرورة حالة في :"یلي ما على تنص التي119  مادته

 كل ویتخذ الحصار أو الطوارئ حالة والحكومة الحزب العلیا لهیئاتاجتماع  في

 :أنه على 86 مادته فيم 1989دستور نص كما، "الوضعلاستتباب  اللازمة الإجراءات

الطوارئ أو حالة لمدة معینة بعد  حالة الملحة الضرورة دعت إذا الجمهوریة رئیس یقرر"

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة  الأعلى للأمن واستشارةاجتماع المجلس 

 تمدید یمكن ولا الوضع، لاستتباب اللازمة التدابیر كل ویتخذ، "ورئیس المجلس الدستوري

  .إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني الحصار حالة أو الطوارئ حالة

 الجدید أن إلا ،م1996دستور من 91 المادة في وردت الأحكام نفس أن نجد كما

 إلا الحصار أو الطوارئ حالة تمدید یمكن لا" :أنه في یكمن الدستور هذا به أتى الذي

 تضمن فقد ذلك إلى بالإضافة، "معًا المجتمعتین بغرفتیه المنعقد البرلمان موافقة بعد

 إذا الجمهوریة رئیس یقرر": بقولها الطوارئ حالة على 91 مادته فيم 1996 سنة دستور

المجلس الأعلى  اجتماع بعد معینة لمدة الحصار أو الطوارئ حالة الملحة الضرورة دعت

الأول ورئیس  والوزیر الأمة مجلس رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس واستشارةللأمن 

 حالة تمدید یمكن ولا، )2("الوضعلاستتباب المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة 

  . الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معًا

  .وحالة الحربالاستثنائیـــة  ةـــــالحال :ثالثا

 یعلن"حیث ،وحالة الطوارئ الحصار حالة امن تعقید أكثرالاستثنائیة  الحالة تعتبر

یصیب  أن یوشك داهم بخطر مهددة البلاد كانت إذا الاستثنائیة الحالة الجمهوریة رئیس

من  97حسب نص المادة  سلامة التراب الوطني، أواستقلالها مؤسساتها الدستوریة أو 

یستشیر رئیس الجمهوریة قبل إعلان الحالة الاستثنائیة،كل ، )3(م2020التعدیل الدستوري 

                                                           
الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة بن  حمد،أسحنین ـ ) 1

  .22م، ص2005عكنون، الجزائر، 
  .م بنفس المبدأ2020من التعدیل الدستوري لسنة   97وھذا ما جاء في نص المادة ـ ) 2
  .م2020من التعدیل الدستوري  97المادة ـ ) 3



  سلطات الضبط الإداري في حمایة الحریات والحفاظ على النظام العام دور         ل الأول ـــــالفصـــ

53 

 

من رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري 

للأمن ومجلس الوزراء،وتخول الحالة الاستثنائیة لرئیس  المجلس الأعلى إلىویستمع 

والمؤسسات  كافة الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على سلامة الأمة، اتخاذالجمهوریة 

والإجراءات التي  وتنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال، الدستوریة في الجمهوریة

م، حیث جاء 2020حالة الحرب وفق التعدیل الدستوري ، أما فیما یخص إعلان أوجبتها

منه إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب  101و 100 تیننص الماد

ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، 

من واستشارة رئیس مجلس بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأ

الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري، ویجتمع البرلمان وجوبًا 

ویوجه رئیس الجمهوریة خطاباً للأمة یعلمها بذلك، وبعد إعلان حالة الحرب یوقف العمل 

  .)1(بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

  :المطلب الثاني

  ط الإداري ـــة إجراءات الضبـــلرقابكأداة  ءاــــالقض

ضـــرورة حمایة  ، ویظهر ذلك فيلرقابة إجراءات الضبط الإداريیعد القضاء أداة 

ي في حمایة ـــدور القاض ، وكذا في)الفرع الأول(السلطة القضائیة للحریات العامة 

  ).ثانيالفرع ال(النظام العام  وإقرار ةــــات العامــــالحری

  ضـــرورة حمایة السلطة القضائیة للحریات العامة : الفرع الأول 

) أولا(، ینبغي التطرق ضـــرورة حمایة السلطة القضائیة للحریات العامةللحدیث عن 

ة ــــــمكان لنبین مصدر تنظیمها الأصیل، ثم ننتقل لدراسة للقضاء الطبیعة الدستوریةالى 

ضائیة، ومنه نصل للبحث في مسالة جد حساسة وهي ضمن السلطة الق) ثانیا( يـــــالقاض

  .)الثثا(للقضاة  یین وعدم القابلیة للعزلــــالتعقضیة 

  للقضاء الطبیعة الدستوریة :أولا    

ینظر للعدالة على أنها أولا وقبل كل شيء الإنصاف بین الناس بالنسبة لما یعرض على  

یها أیضا على أنها إما تكون القاضي من منازعات تندرج ضمن اختصاصه، وینظر إل
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أو عدالة الإنسان، وللتصورین فلسفتان مختلفتان، وعدالة الإنسان یؤدیها  إلهیةعدالة 

أناس یتمتعون بمؤهلات متمیزة ومعارف خاصة وكفاءات تتوافر لدیهم دون سواهم ومن 

مجتمع ولكون العدالة الإنسانیة متواجدة ضمن  ،هنا تتولد ثقة الناس في عدالة الإنسان

محدد وزمن محدد فهي بطبیعتها مدعوة لأن تتغیر باستمرار ضمن حركیة یصعب 

تداركها، وهذا بالرغم من أن القانون بطبیعته یعمل على تكریس الأوضاع وتحقیق 

الاستقرار، لذا یوصف القانون بأنه أكثر العلوم رجعیة، ومع ذلك فهو یتطور بسرعة 

أن العدالة لیست مجرد فكرة فهي أجهزة وهیئات  إلا ،أحیانا وببطء في غالب الأحیان

ونظم إجرائیة متباینة ومعقدة لا یفهم سیرها ومنطقها إلا ذوي الاختصاص، وهو الأمر 

، وهي مقولة "الجهل بالقانون"قلنا مع ذلك لا یفترض في أحد  إنوٕ العادي والطبیعي حتى 

 . مفادها وجوب تطبیق القانون على الجمیع )1(تنطوي على حیلة

وإذا ما تطرقنا للعدالة من المنظور التأسیسي قادنا ذلك إلى التفكیر في السلطة 

ما فكرنا فیها من الناحیة  وإذاالقضائیة التي خصها الدستور بقسط وافر من الاهتمام، 

تصاص بنوعیه مع الممارسة یقودنا ذلك إلى التفكیر في التنظیم القضائي ومسائل الاخ

 . ربط العدالة دائما بعمل القاضي والهیئات القضائیة

إن الطبیعة الدستوریة للسلطة القضائیة یجعل منها صاحبة الاختصاص الأصیل في      

، فالسلطة القضائیة هي المسؤولة )2(السهر على التطبیق السلیم للقانون وحمایة الحریات

سها، خاصة في ظروف غیر عادیة تتغیر فیها بالذات عن الحقوق والحریات وهي حار 

  . كافة المعطیات وتتبدد مختلف الضمانات التي صیغت لحمایة الحریات

ولا شك في أن مبدأ المشروعیة صیغ لیحكم نشاط الإدارة في ظل الظروف العادیة، 

أین تتقید جمیع السلطات الإداریة في ممارسة نشاطها بذلك المبدأ الذي یقتضي خضوعها 

  . افة القواعد القانونیة المكتوبة وغیر المكتوبةلك
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  .يـــــة القاضــــــمكان :ثانیا

إن القاضي باعتباره المجسد للعدالة من خلال الأحكام التي یصدرها في مختلف       

حالات النزاع المعروضة علیه وفي جمیع الظروف التي تمر بها الدولة فإنه یتمتع بمكانة 

خاصة، ولا شك أنه ولكي یؤدي رسالته النبیلة لابد أن یحاط بجملة من الضمانات التي 

 . عن كل المؤثرات الداخلیة والخارجیة )1(بصورة مستقلةتمكنه من أداء مهامه 

إن وضع ضمانات معینة لاختیار القضاة، والعمل بصورة دائمة على رفع كفاءتهم 

المهنیة، وإحاطتهم بسیاج من الاستقرار وعدم القابلیة للعزل تكو ن درعا واقیا یحمي 

ري ومالي مستقل یكفل لهم القضاة من التعسف والانتقام والاستبداد، وتشریع نظام إدا

 . الطمأنینة والحیاة الكریمة، بما یمنع السلطات الأخر ى من المساس بوضعهم

إن مختلف الضمانات المقررة لحمایة القاضي لا یقصد بها حمایة شخص القاضي 

وإنما الهدف منها ضمان سلامة ضمیر القاضي وبالتالي سلامة الحكم الصادر عنه  ذاته

  )2(.ثناء إصداره إلا لضمیره والقانونوالذي لا یخضع أ

  )3( .عزلـــة للـــدم القابلیـــیین وعــــالتع: ا لثثا

لعل من أهم الضمانات التي تنص علیها المواثیق الدولیة والدساتیر لمعظم الدول 

ضمانة التعیین وعدم القابلیة للعزل باعتبار حسن الاختیار المكفول بضمان عدم القابلیة 

أقو ى ضمانات استقلال القاضي في أداء مهامه،  وإن جدیة وفاعلیة القضاء للعزل من 

یتوقف في المقام الأول على مدى جدیة وفاعلیة القائمین على شؤونه فالإنسان هو محرك 

، لذا استوجب البحث عن أحسن الكیفیات لاختیار التشكیلة البشریة )4(هذه الآلة الهائلة

لشروط الكفیلة بانتقاء الجدیرین بتولي هذه الوظیفة النبیلة، لهذا الجهاز ووضع المعاییر وا

علما أن نظرة وموقف المواطن من العدالة یكون بما تعكسه صورة القاضي من خلال 

لقد تنوعت الأسالیب التي یتم عن طریقها اختیار  ،تصرفاته وسلوكیاته وجدیته في العمل
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قة والهامة، واختلاف الدول في ذلك القضاة من دولة إلى أخرى، وهي من المسائل الدقی

یكون وفقا للنظام السیاسي والتقالید والنظم الاجتماعیة السائدة ومستو ى الوعي الشعبي، 

ضمان تحقیق العدالة یتوقف على حسن سلامة ودقة الاختیار، وهناك عدة طر ق  إنو 

تیار عن طریق إما الاخ: لاختیار القضاة لكن أغلب الدول تتبع طریقتین معروفتین وهما 

  . الانتخاب أو عن طریق التعیین

  )1( .النظام العام وإقرار ةــــات العامــــي في حمایة الحریـــدور القاض : ثانيالفرع ال

من حیث ) أولا(النظام العام  وإقرار ةـات العامـي في حمایة الحریـدور القاضیكمن 

تجسیده للعدالة، هل یعكس نشاطه سلطته في تطبیق القانون أم أن حریته یمكن إصابتها 

كما ) ثانیا( للدفاع عن الحقوق والحریات العامة وتقییدها، وأیضا من حیث دوره الرقابي

  :سنرى في النقطتین التالیتین

  من حیث تجسید القاضي العدالة: أولا

خلال ما سبق الحدیث عنه في مكانة القاضي الذي یشكل حجر الزاویة في  إنه ومن

السلطة القضائیة ویتجلى في حمایة الحریات العامة إذا ما توافرت له الضمانات اللازمة 

، فالقاضي یجسد العدالة في الأرض بما یحقق الاستقرار للدولة والأفراد )2(لأداء مهامه

اءات التي یباشرها وما یتمتع به من سلطة تقدیریة على حد السواء، ومن خلال الإجر 

وتكییف وقائع القضایا المعروضة علیه للفصل فیها وما له من إمكانیات في اتخاذ 

الأعذار المخففة أو المشددة لتطبیق العقوبة المناسبة بما یتوافق مع القانون وكذا قناعته 

ر ذلك من الإجراءات المتبعة سماع المدعین والمدعى علیهم والشهود وغیبعد الشخصیة 

قبل القیام بالمداولات والنطق بالأحكام، ویتجسد دور القاضي في إقامة العدل وحمایة 

، بعیدا عن كافة أشكال الضغوطات والتدخلات )3(الحریات العامة بخضوعه دائما للقانون

حتى  والمناورات التي قد تضر بأداء مهامه أو تمس نزاهة حكمه، وینبغي على القاضي

یحقق تلك الحمایة ویضمن نزاهة حكمه دون الخضوع للمؤثرات الالتزام بجملة من القواعد 
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التي لا ینبغي للقاضي الخروج عنها سواء أثناء الجلسات أو خارجها، فالقاضي مطالب 

، بواجب التحفظ والسریة، فلا ینبغي علیه اطلاع أي كان بالمعلومات الخاصة بالقضایا

یاد القاضي فقد ألزمه المشرع بعدم الخضوع  للمؤثرات السیاسیة من وحمایة لنزاهة وح

خلال عدم ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه والذي من شأنه عرقلة سیر العمل القضائي 

  .)1(والمساس بالحریات

وتدعیما دائما لدور القاضي في حمایة الحقوق والحریات یكون مطالبا بضرورة 

الدستوریة والقانونیة ذات العلاقة بالحریات كقرینة البراءة التي الالتزام بتجسید المبادئ 

تقتضي ضرورة اعتبار المتهمین غیر مدانین، حیث لا یمكن افتراض الذنب إلا بعد 

إثبات التهمة مما لا یدع للشك المعقول مجالا، وكذا مبدأ عدم رجعیة القوانین وحق 

یة المتهم وبخاصة قاعدة الضرورة التعویض عن الخطأ القضائي وغیرها من ضمانات حر 

التي تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي، فالقاضي مطالب بالتجسید الفعلي لحمایة 

الحریات العامة خاصة في الظروف الاستثنائیة أین تتعدد الأسباب والعوامل في ارتكاب 

ف الجرائم وتعدد أطرافها ومحاولة تبریرها مما یشكل ضغطا على القاضي من مختل

  . )2(واء بالترغیب أو بالترهیبـالأطراف س
  

  .للدفاع عن الحقوق والحریات العامة من حیث الدور الرقابي: ثانیا
  

تمثل الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري ضمانة أساسیة لحمایة الحریات 

وبتطرقنا لنطاق الرقابة القضائیة  ،العامة للمواطنین وإلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون

 .على قرارات الضبط الإداري لاحظنا أهمیة هذه الرقابة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم
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هذه الرقابة تكفل اتجاه قرارات الضبط الإداري إلى تحقیق أهدافها والمتمثلة في 

یات الأفراد المحافظة على النظام العام، بمعنى إن هذه الرقابة لا تكفل فقط حمایة حر 

وحقوقهم إنما أیضا تضمن ألا تنحرف سلطة الضبط الإداري عن غایتها وأهدافها المحددة 

والمتمثلة أساسا في المحافظة على النظام العام ذلك أن هذا الأخیر لیس مجرد حالة 

نفسیة أو تصور ذهني لدى رجل الإدارة وإنما هو حالة واقعیة تتمثل في القضاء على كل 

  .من وسلامة المجتمعما یهدد أ

فإذا صدر قرار ضبطي دون أن یقوم ما یبرر هذا القرار من تهدید للنظام العام 

فلیس یجدي بعد ذلك أن یكون هذا القرار مصبوغا بحسن النیة عن طریق توهم قیام تهدید 

لان غرض النظام العام لیس مجرد حالة نفسیة ینظر في تحققها على ما  ،النظام العام

 .وسلامة المجتمع مع المحافظة على الحریات العامة وصونهایهدد امن 
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  :ملخص الفصل الأول 
من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین ،المبحث الأول تناولنا فیه 

غایة الضبط الإداري و آلیاته، استخلصنا منه أهداف الضبط الإداري من توفیر الأمن 

لحیاة آمنة للمواطنین كل هذا من اجل  الأزمةالعام والصحة العامة وغیرها من الشروط 

والمبحث الثاني بعنوان الحدود الدستوریة و القانونیة على سلطة  ،الحفاظ على النظام العام

الضبط و الحریات، وهي الأخرى تكلمنا فیها بخصوص اعتراف الدستور بالحریات كقید 

مبدأ المشروعیة، (استخلصنا منه كل من الحدود في الظروف العادیة  على سلطة الضبط،

في (و الحدود في الظروف الاستثنائیة ) النظام العام كقید على سلطات الضبط الإداري

  ....)حالة الحرب و الحصار والطوارئ

 الإداريالقانون قد ضبط هذه كل هذه الهیئات عندما وضع حدود لسلطات الضبط 

في الحالة العادیة وذلك بتقییدها بالتزام مبدأ المشروعیة، وفي الحالة الاستثنائیة تتسع 

یات العامة في حدود ما یكفل المحافظة على سلطات الضبط الإداري على حساب الحر 

  .النظام العام ولمدة محدودة ومعینة مسبقا

ینظر للعدالة على أنها أولا وقبل كل شيء هي الإنصاف بین الناس بالنسبة لما 

یعرض على القاضي من منازعات تندرج ضمن اختصاصه، وینظر إلیها أیضا على أنها 

هو  المجسد الحقیقي للعدالة من خلال  فالقاضي ،نسانأو عدالة الإ إلهیةإما تكون عدالة 

یتمتع بمكانة خاصة،  الأحكام التي یصدرها في مختلف حالات النازع المعروضة علیه،

لعل من أهم الضمانات التي تنص  ،ولا شك أنه لابد أن یحاط بجملة من الضمانات

   .وعدم القابلیة للعزل علیها المواثیق الدولیة والدساتیر لمعظم الدول ضمانة التعیین
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  :نيل الثاـــــــالفص
  

ات ــــسلطحـــــدود  تقـــیید ناتاضم
بالنظــــــام العــــــام ط الإداري ـــــالضب

    الحریات العامة  و
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 :تمهيد

الذي یمثل  الأخیرهذا  الإداريالحریات العامة لها عالقة وطیدة بالضبط  أنباعتبار 

الأصل تحقیق النظام العام داخل المجتمع، و  إلىالذي یهدف  الإداريأحد أوجه النشاط 

وذلك احتراما لحریات  و ضیقةمعینة  حالاتتكون في  الإداريسلطات الضبط  أن

معینة مما یزید من تقیید الحریات العامة  حالاتهذه السلطات تتسع في  الآن، الأشخاص

وازنة بین مقتضیات في تحقیق الم الإداریةمما ینجم عنه مشكلة مدى قدرة الهیئات  الأفراد

من جهة  الأفرادمن جهة وحقوق وحریات  الإداريسلطات الضبط  خلالالنظام العام من 

الضمانات التي كفلها  أهمبیان  الاستثنائیة إضافة إلىظل الظروف  فيخاصة  أخرى

  . الإداريحال تعسفها في استخدام سلطات الضبط  الإدارةالمشرع لكبح جماح 

الفصل إلى ثلاث مباحث أولا آثار سلطات الضبط الإداري  وبهذا سنتطرق في هذا

كمبحث ثاني، والمبحث  ةفي  الظروف العادیة كمبحث أول، وفي الظروف الاستثنائی

  .الثالث بعنوان ضمانات الحریات العامة إزاء سلطات الضبط الإداري
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  المبـــــحث الأول 

  رقابة البرلمان على أعمال الحكومة باسم القانون

المشرع الجزائري سعى إلى تكریس الحریات العامة من خلال النص علیها في جمیع 

دراسة  رقابة البرلمان على تصرفات  إلىكما تطرقنا في هذا المبحث  ،الدساتیر الجزائریة

و في مطلب الثاني الرقابة الإداریة في وأخیرا الرقابة القضائیة  أولالحكومة في مطلب 

  .في المطلب الثالث

  الأول طلـــــــبالم

  .الرقابة البرلمانیة تجسید لمبدأ المشروعیة

یمكن  لا ، تلك التقنیة التيوالتنفیذیةتعد الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة 

، وبدأت هذه الحقیقة على ضوء الفصل بین السلطات في تطبیقه المرن إلا تجسیدها

تتضح حالیا بفعل انتشار التطبیق الدیمقراطي في الدول بدرجات ومستویات مختلفة، 

ضرورة تجسیدها فكان الاهتمام والبحث والتنظیم والتحلیل  إظهارالأمر الذي أفضى إلى 

ئصه لعملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في تدعیم النظام الرقابي في الدولة وسد ثغراته ونقا

ة ـسلطل هادیـتقیوكیفیة  ،)الفرع الأول( هاتعریفتحدید  مجالا مهما كما سنبینه من خلال

، ولا یمكن للبرلمان ممارسته )ثانيالفرع ال() مبدأ المشروعیة(القانون الضبط الإداري ب

فعالة تحقق احترام  وأسالیبللرقابة على سلطات الضبط الحكومي بامتلاكها لوسائل 

  .)1()ثالثالفـرع ال(ة العام الإرادة

  تعریف الرقابة البرلمانیة :الفـــــــرع الأول 

  . ااصطلاحی اوتعریف الغوی انجد للرقابة البرلمانیة تعریف

  لغةالبرلمانیة  تعریف الرقابة: أولا 

لقد اشتقت الرقابة من راقب یراقب مراقبة، أي تابع الشيء إلى نهایته، والرقیب هو 

  . من یقوم بفعل الرقابة، وهو الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء، وهو الحارس الحافظ

                                                           
وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإداریة، العدد : خالد سمارة الزغبيـ ) 1

  .78م، ص1987الأول، القاھرة، 
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كما تعني لغویا التقصي، الفحص، المحاسبة، الإشراف، التفتیش، والمراجعة 

سار عن غامض، تجلیة حقیقة شيء ما، الإحاطة والتحقیق التیقن من أداء معین، الاستف

  . علما بما یجهله المراقب

والذي یراد به التحقق ' 'Le contrôle'' ویقابل مصطلح الرقابة باللغة الفرنسیة

والتفتیش الجاد والدقیق لنظام ما، أو لنشاط ما، ویقتضي مدى دقته أو سلامته، والمراقب 

بمعنى التحقق "  RotuIus" ابله اللفظة اللاتینیة وتق. هو الشخص المكلف بمهمة الرقابة

  .)1(من توافق قرار أو وضع مسلك مع معیار ما

  )اصطلاحا( البرلمانیةالرقابة تعریف : ا ثانیـــــ

عد الرقابة البرلمانیة أبرز صورة من صور الرقابة السیاسیة على السلطة التنفیذیة، ت

وكذا ) ناخبین أو تنظیمات سیاسیة(الشعبیة حیث تتسع الرقابة السیاسیة لتشمل الرقابة 

  )2(.الرقابة الذاتیة من طرف رئیس الدولة أو وزیره الأول

ن مدى دستوریة كل التشریعات عوهي الآلیة الرقابیة التي تعتمدها الدولة للتأكد 

ونعني بالرقابة  ،، وهي من الضمانات الأساسیة لمراقبة عمل السلطاتعنهاالتي تصدر 

   )3(.في هذا الصدد، الإشراف والفحص والمراجعة والتحقق

تلك العملیة التي تتضمن الإشراف " والرقابة على أعمال السلطة بصورة عامة هي 

  .)4("على الأعمال السیاسیة والاقتصادیة

  ).ةـــدأ المشروعیـــــمب(القانون ط الإداري بــــة الضبـــــد سلطـــــتقی: الفـــــــرع الثاني

من الفصل الأول من  المبحث الثانيلقد سبق وأن بین المراد بمبدأ المشروعیة في  

أن تكون جمیع نشاطات الإدارة العمومیة تمارس في  والذي یهمنا هنا هو، )5(هذه المذكرة

ي القانون بمفهومه الواسع و كل عمل إداري یخرج عن أحكام هذا المبدأ أحدود القانون 

                                                           
فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  میلود ذبیح،ـ ) 1

  . 22م، ص2013 -2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .م2015دار الخلدونیة، الجزائر، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، غریبي فاطمة الزھراءـ ) 2
، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، لیلى بن بغیلةـ ) 3

  .07م، ص2004-2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة ماجستیر في )حق السؤال وحق الاستجواب(أعمال الحكومة عبد الغني حمریط، الرقابة البرلمانیة على  - ) 4

  .08م، ص 2006-2005العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  . 39ص ھذه المذكرة فيمن الفصل الأول  المبحث الثاني أنظر الفرع الأول المطلب الأول من - )5
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یكون محلا للطعن فیه ، و بما أن الحریات العامة مضمونة دستوریا فان كل تقیید لها من 

 السلطة خضوع المشروعیة، بمبدأ فالمراد ،قبل السلطات العامة یعتبر مساسا بهذا المبدأ

 في وقرارات أعمال من تتخذه وما تصرفات من عنها یصدر ما كل في للقانون الإداریة

 تتخذه إجراء أو تصرف أي بطلان ذلك على ویترتب به، تقوم الذي النشاط مظاهر جمیع

 سلطة انحراف عیب لأن ،الملزمة قواعده عن یخرج أو للقانون مخالفا الإدارة سلطة

   )1( علیه الدلیل إقامة یجب بل یفترض، لا الإداري الضبط

أن تتوافر فیها عدة  ،یتعین في الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الإداريو 

شروط تقتضیها مشروعیة الإجراءات المذكورة، وتعد هذه الشروط بمثابة حدودًاً یجب على 

سلطة الضبط الالتزام بها حمایة للحریات العامة، ومثل هذه الشروط یمكن أن تستمد من 

 تتمتع أنو  .الحظر المطلق للحریةعدم مشروعیة بمعنى  طبیعة فكرة الضبط الإداري،

 یدعي من وعلى ومشروعة، صحیحة أنها أي السلامة، بقرینة الأولى بالدرجة ابتداء

حریة الأفراد في اختیار وسیلة احترام النظام  لمبدأ تحقیقا القضاء، أمام ذلك إثبات العكس

تناسب الإجراء الضبطي والقیمة القانونیة للحریة، فضلا عن احترام حق الدفاع  مع ،العام

  .الإجراء الضبطي یتضمن عقوبةإذا كان 

 والشكلي الموضوعي للتدرج الإدارة احترام یقتضي المشروعیة، مبدأ فإن تم، ومن

 مقیدة هي والتي الإداري، الضبط سلطات تكون أن فیجب .القانونیة والقرارات للقواعد

 بمبدأ مقیدة بل مطلقة، غیر العام النظام على المحافظة بغرض الأفراد، لحریة

 بنص إلا یكون أن یمكن لا التقیید وهذا.العادیة الظروف مشروعیة وهي وعیة،المشر 

 في والتدخل الأفراد، نشاط تنظیم صلاحیة التنفیذیة، السلطة الدساتیر تخول فقد .القانون

 بالشكل ضبط أنظمة إصدار علیها فیجب العامة، حریتهم على القیود ووضع شؤونهم،

  )2( .القانون رتبه الذي
   

 متطلبات بین التعارض في یتمثل المجال، هذا في یثور الذي الإشكال فإن وبالتالي،

 للحریات الضروري الاحترام وبین جهة، من العام النظام على والمحافظة الحدیثة الإدارة

                                                           
  .وما بعدھا 40، الجزء الثاني، المرجع السابق ص"القانون الإداري": ناصر لباد أنظر ـ ) 1
  .. 40، الجزء الثاني، المرجع السابق ص"القانون الإداري": ناصر لبادـ ) 2
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 تلك تطابق مدى تفحص قضائیة رقابة یستدعي مما أخرى جهة من الفردي والنشاط

  .مفعولال الساري القانون مع التصرفات
 

  .وسائل الرقابة البرلمانیة :ثالثالفـــــــرع ال

الإجراءات لتحریك وممارسة في مجموعة من وسائل عملیة الرقابة البرلمانیة تتمثل 

جمع المعلومات والحقائق المیدانیة حول ما هو  من خلالالرقابة على أعمال الحكومة 

 أتتبو ولھذا ، سلفا طرف البرلمانالمصوت والمصادق علیه من و مقرر في برنامج الحكومة 

الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة مركزا بارزا في الحیاة السیاسیة والبرلمانیة للدول 

الحدیثة، لما لها من آثار وانعكاسات على مراكز صناعة القرار وعلى الأداء البرلماني، 

البرلماني إیجابیا وناجعا وبقدر ما تكون الرقابة البرلمانیة فعالة بقدر ما یكون العمل 

ومثمرا، فالرقابة هي أحد أهم الأدوات التي تهیئ للبرلمان موقعه الحقیقي والنافذ في الواقع 

السیاسي، وتجسد دوره الفاعل في تحدیث المجتمع وتطویره، بل وفى تحقیق فعالیة وكفایة 

  )1(.الدولة بشكل أعم

العامة المعلنة من طرف هذه  عملیا یعتبر كل مضمون برنامج الحكومة والسیاسة

الأخیرة، والنصوص التشریعیة المصوت والمصادق علیها من طرف البرلمان والساریة 

الرقابي الوحید والذي على أساسه وحده ومن نطاقه كله یتم إجراء  المعیار ،المفعول

بصفة ممارسة الرقابة البرلمانیة، وذلك أن عملیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة 

خاصة لا یمكن أن تكون رقابة موضوعیة وحیادیة و مسؤولة إلا إذا كانت تتحرك 

  )2(.وتمارس على أسس ومعاییر ثابتة ومحددة وواضحة

  المطلـــــــب الثاني

  .دور الرقابة البرلمانیة في الدفاع عن حقوق وحریات الأفراد

تهدف الرقابة البرلمانیة بالدرجة الأولى إلى حمایة حقوق وحریات ومصالح الأفراد 

والدفاع عنها خلال العهدة البرلمانیة بواسطة وسائل الرقابة البرلمانیة المختلفة ) المواطن(

                                                           
فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  میلود ذبیح، - 1)

  .22م، ص2013 -2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع عن حقوق المواطنین، مجلة الفكر البرلماني، المرجع : عمار عوابديـ) 2

  .80ابق، صالس
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والسابق ذكرها، وباعتبار أن هذه الحقیقة ثابتة سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى مزایا 

  .البرلمانیة على أعمال الحكومة وعیوب الرقابة

  .مزایا عملیة الرقابة البرلمانیة: الأول رعـــــــالف

  :لعملیة الرقابة البرلمانیة جملة من الایجابیات باعتبارها رقابة أصیلة أهمها

تعتبر الرقابة الرسمیة المتخصصة في الرقابة البرلمانیة فهي رقابة أصیلة  -

  وأساسیة وحتمیة، 

وسائل الرقابة السیاسیة المتعددة والفعالة لدرجة إسقاط الحكومة وسحب تعتبر من  -

  )1( .الثقة منها وهو ما لا یمكن تحقیقه بأنواع الرقابة الأخرى في دولة القانون

  .سلبیات عملیة الرقابة البرلمانیة: الثاني رعـــــــالف

عدم كفایتها أولا  :بالرغم من مزایاها إلا أنه یشوبها بعض السلبیات والنقائص منها

بالنظر لعدم امتلاك أعضاء البرلمان في بعض الحالات الخبرة والتخصص المطلوب 

یشوبها عیب عدم الواقعیة والدرایة ثانیا و ،لمراقبة بعض القضایا والمواضیع الدقیقة

را لاعتمادها على المعلومات الرسمیة المقدمة من طرف الحكومة والسلطات ظالمیدانیة ن

  .فقط الإداریة

ونظرا لهذه النقائص فإنها تكمل بأنواع النظام الرقابي الأخرى في الدولة فهي تتكامل 

  )2( .مع الرقابة الإداریة، والرقابة القضائیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعیلھا على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري  :عزاز قرساس ـ ) 1

  .52إلى  37، ص)2021(، )4(6مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،   .2020لسنة 
  .50،52المرجع السابق، ص :عزاز قرساس - 2)
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  المبـــــحث الثـــــانــــي 

  الرقابة الإداریة على أعمال الحكومة

إلى ضرورة الرقابة الإداریة على أعمال الحكومة  المبـــــحثنتطرق في هذا 

ثم نتناول فاعلیة الرقابة الإداریة على حمایة الحریات العامة في ) المطلب الأول(

في إطار النظام العام تدابیر الضبط الإداري ل السلطة التقدیریةمعاییر ) المطلب الثاني(

   .)المطلب الثالث( والحریات العامة

  الأول المطلـــــــب

  .الرقابة الإداریة على أعمال الحكومةضرورة   

تعد الرقابة الإداریة أمرا ضروریا في العملیة الإداریة، فهي التي تحد من القصور 

والانحراف الذي یشوب مراحل النشاط الإداري، وتعمل على صیاغة الإجراءات المضادة 

ت إلى ذلك، وتعتبر من أهم لذلك الانحراف، وطرح المعالجة الناجعة للأسباب التي أد

 فهي أشكال الرقابة وأكثرها فاعلیة إذا ما مورست في إطار من النظام وسیادة القانون،

تمكن الإدارة من مراجعة نفسها بوتیرة أسرع قبل استفحال المشكلات، وبما یحقق السیر 

الرقابة الإداریة  تعریفسنتطرق إلى  بضرورتها الإحاطةولنتمكن من  )1(،.المنتظم للإدارة

ثم صور الرقابة الإداریة على قرارات الضبط الإداري ) الأول رعـالف( وكیفیة ممارستها

  ).الثاني رعـالف(

  .تعریف الرقابة الإداریة :الأول رعـــــــالف

أحد الشكلین فقد  وتأخذهي الرقابة التي تباشرها الإدارة نفسها، فهي رقابة ذاتیة 

تمارس سلطة الرقابة على القرارات، مثلا الإدارة مصدرة القرار ذاته، وقد تمارس الرقابة 

جهة إداریة خارجیة عادة ما تكون سلطة الوصایة الإداریة والتي قد تبادر إلى سحب 

  )2(.القرار أو تعدیله أو تعلیق سریانه

وتتمیز الرقابة الإداریة بالسرعة وبساطة الإجراءات بما یمكن من تحقیق غایتها في 

آجال معقولة، ویعاب على الرقابة الإداریة أنها رقابة غیر حیادیة وغیر موضوعیة وأنها 

                                                           
 .2، صم1978، دار النھضة العربیة، القاھرة، إداریة، الرقابة بكر القباني - 1)
الرقابة الإداریة والمالیة في الأجھزة الحكومیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : حمدي سلیمان سحیمات القبیلاتـ ) 2

  .84م، ص1998عمان، الأردن، 
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تجعل من جهة الإدارة خصما باعتبارها مصدرة القرار أو من صدر عنها العمل المطعون 

هي من تفصل في التظلم أو الشكوى المرفوعة إلیها، وما یؤكد فیه، وحكما باعتبارها 

وجود هذه الظاهرة أن الإدارة في كثیر من الأنظمة القانونیة لا تلتزم الرد على التظلمات 

المرفوعة أمامها، وتجعل المواطن معلقا ینتظر الإجابة والرد على التظلمات المرفوعة 

انونا بما یمكنه من اللجوء للقضاء المختص بعد أمامها إلى غایة انتهاء الأجل المحدد ق

  . انتهاء هذا الأجل

و من الفقهاء من یربط مفهوم الرقابة الإداریة بأهدافها والمتمثلة أساسا في حمایة 

والانحراف من طرف  والإهمالالمصلحة العامة من خلال التعرف على مواطن الخطأ 

ا مما یجعلها أكثر سلامة وأكثر شرعیة الأجهزة الإداریة وذلك بقصد إصلاحها ومعالجته

  )1(.وملائمة للصالح العام

   :صور الرقابة الإداریة: الثاني رعـــــــالف

تمارس الإدارة على أعمالها ونشاطها رقابة داخلیة للتحقق من مدى مشروعیة 

تصرفها ومدى مطابقة هذه التصرفات للقانون والصالح العام وتأخذ هذه الرقابة 

  )2(.صورتین

  :الرقابة بناء على تظلم :أولا
  

یعد التظلم باعثا ومحركا للرقابة الإداریة یقدمه صاحب الصفة والمصلحة إلى 

السلطات الإداریة الولائیة أو الرئاسیة أو الوصائیة أو إلى اللجان الإداریة طاعنین في 

المشروعة ما قرارات وأعمال إداریة بعدم الشرعیة ومطالبین بإلغاء هذه الأعمال الغیر 

من خلال هذا التعریف یتضح أن  )3(یجعلها أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعیة والملائمة،

  :هناك عدة أنواع للتظلم الإداري ندرسها على النحو التالي

  

                                                           
النظام الجزائري، الجزء الأول، دیوان عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في : عمار عوابديـ ) 1

  .85م، ص1983-1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
الأولى، عمان، الأردن،  القضاء الإداري وقضاء المظالم، دار وائل للنشر، الطبعة: عاد علي حمود القیسيـ ) 2

  .85م، ص1999
القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام : عمار عوابديـ ) 3

  .85م، ص1995الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  :ــ التظلم  الولائي)  1
  

وهو التظلم الذي یرفقه ویقدمه ذوو الصفة والمصلحة في صورة التماس ورجاء إلى 

أو الهیئة الإداریة یلتمس منها إعادة النظر فیما أصدرته من قرارات بالتعدیل نفس الجهة 

  )1( .أو الإلغاء أو السحب تكریسا لمبدأ المشروعیة

  . ــ التظلم الإداري الرئاسي)  2

و هو التظلم الذي یقدمه ذووا الشأن أمام السلطات الإداریة الرئاسیة التي ترأس من 

عون فیه و المتظلم منه و ذلك في صورة شكوى و مطالبة أصدرت القرار الإداري المط

هذه السلطات الإداریة الرئاسیة بالتدخل لمراقبة الأعمال والقرارات الإداریة  الولائیة  رقابة 

  )2( .رئاسیة بواسطة سلطة التعدیل أو السحب أو الإلغاء أو الحلول لضمان مبدأ الشرعیة

  .ــ التظلم الإداري الوصائي)  3

ذلك التظلم الذي یتقدم به أصحاب الشأن أمام السلطات الإداریة المركزیة وهو 

الوصیة على الهیئات و المؤسسات و السلطــــــــــات الإداریة اللامركزیــــــة و المــــــتظلم منها 

و العمل على ضمان شرعیتها من خلال ممارسة سلطات و مظاهر الرقابة علیها عن 

لطة الإلغاء، و سلطة الهیئات المركزیة الوصیة محدودة و ضیقة طریق سلطة الإجازة وس

.إذا ما قورنت مع صلاحیات الأجهزة الإداریة الولائیة الرئاسیة
 )3(

  

  .ــ التظلم أمام لجنة إداریة)  4
  

وهو التظلم الذي یقدمه أصحاب الصفة والمصلحة في صورة شكوى أو طعن أمام 

ومطالبتها بالتدخل لمراقبة أعمال وقرارات السلطات لجان ومجالس إداریة متخصصة 

في  الإداریة الولائیة والرئاسیة والعمل على جعلها أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعیة، والأصل

التظلم الإداري انه لا یخضع لإجراءات وشكلیات معینة و مواعید محددة لقبوله من طرف 

كتابیا كما قد یكون شفهیا، والتظلم الإداري السلطات الإداریة المختصة فهكذا یكون التظلم 

                                                           
، نسخة منقحة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن "الوجیز في قانون المنازعات الإداریة:"عمور سلامي/انظر ـ ) 1

  . 65م، ص2005ـ  2004عكنون،السنة الجامعیة  
  . 65المرجع نفسھ ص : لاميعمور س/انظر ـ ) 2
  . 65المرجع نفسھ ص : عمور سلامي/انظر . ـ) 3
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 ،في الأصل هو اختیاري إلا انه یمكن أن یكون إجباریا عند وجود النص القانوني في ذلك

  )1( .و في هذه الحالة یكون شرطا لقبول دعوى الإلغاء

  . الرقابة الذاتیة: ثانیا 
  

قراراتها غیر المشروعــــــــة تمارس الإدارة رقابة ذاتیة من تلقاء نفسها، وتقوم بسحب 

أو إلغائها أو تعدیله وفقا للقانون أو مقتضیات المصلحة العامة، وفقـــــــا لقواعد الإلغــــــــــاء 

السحب، وقد تمارس الرقابة الذاتیة من قبل الرئیس الإداري الأعلى تبعا لصلاحیاته  أو

و بمساعدة معاونیه وتكون هذه الرئاسیة في مراقبة أعمال مرؤوسیه بصفته الشخصیة أ

الرقابة بنص قانوني أو یمارسها الرئیس الإداري دون حاجة لنص قانوني وهي ما یطلق 

علیها بالرقابة الرئاسیة هذه الرقابة قد تكون سابقة على التصرف الإداري من خلال توجیه 

ر الإداري من مرؤوسیه وإرشادهم في كیفیة تأدیة واجباتهم كما قد تكون لاحقة على القرا

ویتضمن أسلوب الرقابــــــــة الإداریــــــــة أو ما یسمى . خلال مراجعة ومراقبة أعمال مرؤوسیه

بالطعن الإداري عدة مزایا نذكر منها أن صاحب العلاقة یبني تظلمه على عدة أسباب 

ت ولو كانت إنسانیة واجتماعیة كذلك أن التظلم الإداري مرن وسهل ولا یتطلب إجراءا

معقدة ،كما انه غیر مكلف مالیا، وجدوى الرقابة الذاتیة یبقى منوطا بحسن نیة الإدارة 

  )2(.ورغبتها في إصلاح أخطائها والحفاظ على الصالح العام

  المطلـــــــب الثاني

  .فاعلیة الرقابة الإداریة على حمایة الحریات العامة
  

العامة بانتظام وكذلك لضمان  للرقابة الإداریة دور مهم لضمان دوام سیر المرافق

تحقیق عملیة الملائمة الواقعیة والعملیة والفنیة للوظیفة الإداریة بطریقة تضمن تحقیق 

المصلحة العامة عن طریق إشباع حاجات الأفراد المادیة والمعنویة المختلفة وحفظ النظام 

وسیلة لتنفیذ القوانین  الذاتیة تجعلها أفضل العام كما أن خاصیة الواقعیة للرقابة الإداریة

 .واللوائح واحترام الأوامر والتوجیهات والالتزامات الوظیفیة من قبل عمال الدولة

                                                           
  . 65المرجع نفسھ ص : عمور سلامي/ انظرـ ) 1
  .88الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، المرجع السابق، ص:  نسیغة فیصلـ ) 2
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الرقابة الإداریة هي رقابة واقعیة فعلیة وعملیة ،أي أن الرقابة الإداریة هي رقابة 

رة ملائمة ،الأمر الذي جعل وجودها حتمي كنوع من أنواع الرقابة على أعمال الدولة بصو 

عامة أو أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إداریة بصورة اخص، لكن تبقى الرقابة 

توجد  بعض النقائص  التي  الإداریة غیر كافیة وحدها لتحقیق أهداف الصالح العام و

القیام  بوظیفة الرقابة  في الدولة   غیر قادرة على الرقابة الإداریة مما تجعلها تظهر على 

  )1(.افهاأهد وتحقیق
  

  المطلـــــــب الثــــالـــث

  في إطار النظام العام والحریات العامةتدابیر الضبط الإداري ل السلطة التقدیریةمعاییر 

تقر كـل الدسـاتیر للسلطات العامة في الدولة بحریة التقدیر في مباشرة أعمالها على 

ولكي نلم  ،هذا العملالتي تباشر العمل وطبیعة  أو یتسع بحسب السـلطة قنحو یضی

مبررات السلطة  ثم نخوض في ،)الفرع الأول( التعریف بالسلطة التقدیریة في بذلك نبحث

والذي  ،)ثالثالفـرع ال( مجال السلطة التقدیریةومنه ننتقل إلى  ،)ثانيالفـرع ال( التقدیریة

الضبط  السلطة التقدیریة في تدابیرب ةمالمتحكالعوامل  یقودنا بالضرورة إلى دراسة

مجال السلطة التقدیریة في قرارات  وحینئذ نصل إلى مسألة ،)رابعالفـرع ال( .الإداري

  .)لخامسالفرع ا( الضبط الإداري

  .التعریف بالسلطة التقدیریة :الفـــــــرع الأول

إن مدلول السلطة التقدیریة أمر یتصل بتطبیق القواعد القانونیة ومن تم فإنها ترجـع 

الأولى إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونیة، فقد یصیغها في صورة بالدرجـة 

جامدة بحیث لا یملك أحد سلطة تقدیریة في تطبیقها، وقد یصیغها في صورة مرنة بحیث 

تنطبق على الحـالات الخاصـة وفقـا للسلطة التقدیریة لمن یتولى هذا التطبیق سواء كان 

فـراد العـادیین  المخاطبین بأحكام هذه القواعد القانونیة قاضیا، أو رجل إدارة أو أحـد الأ

 )2(.وبذلك نكون أمام اختصاص مقید، أو اختصاص تقدیري

                                                           
ص  النظام الجزائري، مرجع سابق، صعملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في : عمار عوابديـ) 1

88،89.  
م، 1992العربیة، سنة النھضة ، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، القاھرة، دارسامي جمال الدینـ ) 2

  .10ص



  العامة ضمانات تقیید حدود سلطات الضبط الإداري بالنظام العام والحریات        ـــل الثاني ـــالفصـــــ

 

72 

 

وبذلك فالإدارة تتمتع بقسط من حریة التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونیـة 

معینـ بحیـث یكون لها تقدیر اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه أو اتخاذه على نحو 

أو اختبار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم أو في تحدید محله، ولذلك 

فإن السلطة التقدیریة هي عبارة عـن وسیلة لتطبیق القانون والالتزام بمبدأ الشرعیة، غایة 

ما في الأمر أن المشرع قدر أن مـنح قـدر مـن الحریة للإدارة في التصرف في موضوع ما 

وب ـــــــــوقیت أو أسلـــــــــــــــجدى وأنفع لتحقیق الهدف من هذا الموضوع مما لـو قیدها بتهو أ

 )1(.أو تصرف معین

إن السلطة التقدیریة لا تعني بأي حال من الأحوال أنها خروج عن مبدأ الشـرعیة مـا 

دامـت الإدارة تتصرف في حدود القانون، وهذه من خلال ممارستها لهذه السلطة تطبیقا 

أن السلطة التقدیریة لیست مناقضة  Riveroللقـانون والتزاماتـه، وفي هذا یقول الأستاذ 

، )2(الإدارة عنـدما تتصرف بصفة تقدیریة فهي لا تخرج عن الشرعیةلمبدأ الشـرعیة، فـ

 السلطة التقدیریة هي أمر لا غنى عنه للإدارة التي یغلب على نشـاطها جانـب الخـدماتف

  . ولذلك فإن هذه السلطة لها مبرراتها ومرایاها ومجالاتها

  .مبررات السلطة التقدیریة :ثـــــانــيالفـــــــرع ال

قصور  و مقتضیات النشاط الإداريیمكن أن نجمل مبررات السلطة التقدیریة في 

  .، مثل سنبینه في النقاط التالیةضمانة الرقابة القضائیة ، وأخیرا فيدور المشرع
  

  :   مقتضیات النشاط الإداري: أولا 

إن الإسراف في التقیید یترتب عنه شل حركة الإدارة والقضاء على روح الإبـداع 

والابتكـار فیها، وذلك في وقت تواجه فیه الإدارة حركة تحول أساسیة ومستمرة في مختلف 

 .  الجوانـب السیاسـیة، الاجتماعیة والاقتصادیة

ومن المؤكد في أن هذه التحولات التي تستلزم التغیر والتطور الدائمین یتطلب ذلك 

إدارة عامة على مستوى عالي من الأداء والفعالیة ومن ثم فإن المصلحة العامة لـن تتوافـق 

مـع إدارة مبرمجـة السلوك كمثل الرجل الآلي، وإنما یستلزم ذلك أن تكون الإدارة تتمتع 
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ـالقرار الكـافي لمواجهة التحولات والاحتیاجات مما ینعكس بالإیجاب على بسلطة تقـدیر ب

  .  حقـوق الأفـراد وحریـاتهم والخـدمات الضروریة لهم

 :   قصور دور المشرع: ثــــانیـــا 

إن الظروف التي توضع فیها القوانین قد تتغیر من وقت لآخر مما یستوجب إعادة 

، لذا من الأفضل أن تحدد هذه الشروط فیها عضو ت النظر فـي الشروط والأوضاع التي

السهر على تنفیذ القوانین حتى یمكن تنفیذها بسهولة دون حاجة  التيالسـلطة التنفیذیة 

في هذا الشأن  إتباعهاإلى تغییر القـوانین ذاتها أو تعدیلها، وخاصة أن الإجراءات الواجب 

 .  هذه المهمة إلى السلطة التنظیمیة هي إجراءات طویلـة ومعقـدة، فمن الأفضل أن توكل

 :   ضمانة الرقابة القضائیة: ثـــالثــــا 

لا یوجد خطر یأتي من تمتع الإدارة بحریة التقریر في ملائمة أعمالها وقراراتهـا 

هي واجب  بقدر ما ،الإداریـة، حیث استقر الأمر على أن السلطة التقدیریة لیست امتیازا

العام، ومن ثم فإنها لیست سلطة تحكمیة أو تعسفیة، وإنما هي  یهدف إلى تحقیق الصالح

على مشروعیتها، ولا تتحقق هذه الشرعیة إلا  سلطة قانونیة تخضع للرقابـة القضـائیة

بالتأكد من أنها استهدفت المصلحة العامة، وهـو الـدور الذي یتولاه القاضي الإداري في 

  )1(.ة العامة ونشاطهاحدود خبرته وقدراته ومدى اتصاله بالإدار 
 

  .مجال السلطة التقدیریة  :ثـــــالـــثالفـــــــرع ال
 

للقرار الإداري خمسة عناصر، الشكل، الاختصاص، السبب، المحل والهدف، ولـیس 

هنـاك قاعدة قانونیة منظمة لأحد أوجه النشاط إلا وتحدد الشخص الإداري المختص 

بإصدار القـرار، وفـي حالة حددت العكس فإن القرار یشوبه عیب الاختصاص وهذا ما 

 .  دیریة في هذا الجانبیعني أنـه لا توجد فكـرة السـلطة التق

الإدارة  ةبالنسبة لقواعد الشكل فهي لا تعدو أن تكون قواعد خاصة بكیفیة ممارس

فمن غیر  ،ارات تعتبر تقییدا لسلطة الإدارةشكلیة القر ها فـي إصدار القرار الإداري، فلسلطت

 .  المتصور وجود سلطة تقدیریة في الشكل إذا كان هذا الأخیر جوهري
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ة للعناصر الداخلیة للقرار الإداري وهي عنصر السبب والمحل والهدف أما بالنسب

تثار بصددها مشكلة تحدید مجال السلطة التقدیریة للإدارة، وهي بالتالي تكون محلا 

فالسبب المتكون من مجموعة العناصر الواقعیة والقانونیة التي تسمح ..  للتقیید أو التقدیر

فمن الجائز أن یترك المشرع للإدارة حریة التقدیر فیما إذا للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار، 

فالإدارة لها حریة تقدیر أهمیة  ،كانت هذه الأسباب تبـرر تـدخلها بإصدار القرار أم لا

ع أو بالأحرى السبب وكفایته ودرجة تناسـبه مع الإجراء المتخذ وهذا هو مجال ـــــــالوقائ

بالنسبة للمحل وهو الأثر القانوني، فالإدارة ، دارةالملائمة الذي یترك لمحض تقریر الإ

ملزمة بمطابقة محل قراراتها مع القواعد القانونیة، أما ذا كانت القواعد القانونیة تتیح 

للإدارة قدرا من التقدیر فیكفي أن تتفق قراراتها مـع هـذه القواعـد القانونیة، ویتحقق ذلك 

 قراراتها، و وشرعیة أسـاس أن كافـة الحلـول جـائزة كلما كانت الإدارة بصدد عدة حلول علـى

 )1( .وسیلة لتحقیق غرض معین يغایة في حد ذاته بل ه تلیس

إن أهداف التصرف في مجال القانون العام لا تخرج عن تحقیق المصـلحة العامـة 

أو النفـع العام، واستقر الفقه والقضاء على أنه لیست هناك سلطة تقریریة في اختیار 

الهدف، حتى لو أغفل فیهـا النص القانوني تخصیص هدف معین، فإن هذا الأخیر لا 

 .  ة وإلا شابه عیب الانحراف السلطةینبغي أن یخرج عن المصـلحة العامـ

والخلاصة من كل هذا أن السلطة التقدیریة حقیقة واقعیة لا غنى عنها حتى تتمكن 

الإدارة مـن أداء وظیفتها على أكمل وجه تحقیقا للمصلحة العامة، ولیس في ذلك إضرار 

ف تكون هذه أما بالنسبة للضبط الإداري فكی ،هذا بصفة عامة. بحقوق الأفراد وحریاتهم

 .السلطة ؟ وما مدى السلطة التقدیریة فـي تدابیر الضبط الإداري ؟

  .السلطة التقدیریة في تدابیر الضبط الإداريب ةمالمتحكالعوامل : ـــرابــــعالفـــــــرع ال

كما أسلفنا من قبل فإن للإدارة سلطة تقدیریة في اتخاذ قراراه وبما أن الضبط 

الإداري یصـدر في شكل قرارات، فیعني ذلك أن تدابیر الضبط الإداري كذلك یصدق 

 .  علیها من سـلطة تقدیریـة فـي اتخاذها من طرف سلطات الضبط الإداري
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تكمن في بعض العناصر والعوامل إن السلطة التقدیریة في تدابیر الضبط الإداري 

النصوص القانونیة وظروف الزمان كالتي تـتحكم في تقریر هذه التدابیر قبل اتخاذها 

  .  عناصر القرار الإداري الضبطي المتخذ، وكوالمكان

  :   النصوص القانونیة : أولا 

التصرف إن السلطة التقدیریة تستمد من النصوص القانونیة فإذا قید النص القانوني 

فلا مجـال للحدیث في سلطة تقدیریة، أما إذا كان العكس فالسلطة التقدیریة جائزة، ولا 

سلطة  نشك أن وجود النصـوص القانونیة المنظمة لممارسة الحریة من شأنه أن یحد م

الإدارة في التعامل مع هذه الحریة، فـامنح الترخیص مثلا بالشروط والأوضاع والقیود التي 

قوانین، یجعل كل إجراء تتخذه سلطة الضبط متجاوز تلك النصوص القانونیة، حددتها ال

 )1(.یعتبر منطویا على تجاوز السلطة

إلى جانب التقیید فیحدث أن تترك النصوص القانونیة قدرا من التقریر لسلطات 

 .  الضبط الإداري باعتبارها مسؤولة عن المحافظة على النظام العام

لسلطة التقدیریة في مجال الضبط الإداري هو النص فأول عامل یتحكم في ا

القانوني فكلما كان النص وارد على سبیل التقیید كلما انعدمت السلطة التقدیریة وكلما 

  .  أجاز النص ذلك كلما كـان لسـلطة الضبط الإداري مجال التقدیر

  :   عامل الزمان والمكان :  نیـــــااثــــ

یعتبر عامل الزمان والمكان ومن العوامل التي تتحكم في السلطة التقدیریة لسـلطات 

الضـبط الإداري فبالنسبة لظروف المكان فتختلف مدى سلطة الضبط وما تورده من قیود 

على الحریـات تبعـا للمكان فلا تتفاوت بحسب الأوضاع الخاصة بالإقلیم الذي تمارس فیه 

 .  ب أو تهدید للنظام العاموما یتعرض له من اضطرا

فنجد سلطات الضبط الإداري تتدخل في المناطق التي یكون فیها اضطراب مثلا 

فـي عنصـر الأمن، فتصبح فیها الحریات العامة تمارس بأكثر من تقیید مثل التجمعات 

والمسـیرات حیـث تصـبح سلطات الضبط الإداري تخضع لهذه الحریات لتقیید أكبر مما 

كذلك بالنسبة للأنشطة التي تتم في الطریق العام، فالطرق ، و د في مناطق أخرىهو موجو 
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غیرها للمحافظة على النظام العام، فمقتضیات النظام  والمیادین العامة تحتاج أكثـر مـن

مما  )1(العام تكون أكثر عرضة للاضطرابات من جراءها یقع في الطرق والأماكن العامة

یبدر التوسع في سلطة الضبط إلا أن هذا التوسع یتوقـف مـن ناحیة أخرى على نوع 

النشاط أو الحریة التي تمارس في الطریق العامة وما یترتب على ممارستها من تهدید 

 .  للنظام العام، فحریة التنقل تختلف عن حریة التجمع

نائیة تسبح التدابیر الغیر أما بالنسبة لظروف الزمان فنجد أنه في الظروف الاستث

شرعیة فـي الحالات العادیة شرعیة في هذه الظروف وتعطي الظروف الاستثنائیة لسلطات 

، الضـبط متسـع مـن التقدیر للمحافظة على النظام العام، وخاصة الجانب الأمني منه

سع حتى في الظروف العادیة فالسلطة التقدیریة تتأثر بعامل الزمان، فسلطة الضبط تتو 

لـیلا لأن ما یحدث فیه من اضطراب یكون أكثر ترویجا للأمن أو إقلاقا للراحة والسكینة، 

راء ــــــــــولكن قد یختلف الأمر في النهار ویدخل كذلك في عامل الزمن المدى الزمني للإج

أو التدبیر، فالتـدبیر یمكـن ن یكـون منشودا، لأنه قد دعت إلیه ظروف خاصة مؤقتة لأن 

ب لذلك قد یزول بعد مدة وجیزة، أما إذا كان لتدبیر صفة الدوام والاستقرار وجب أن السب

  )2(.یكون أقل شدة لأنه ینطوي على تهدید دائم للحریات

  :   عامل طبیعة النشاط :  لثـــــااثــــ

یتدخل عامل طبیعة النشاط الممارس من طرف الأفراد في تحدید السـلطة التقدیریـة 

الإداري، فمن الأنشطة الخاصة ما لا یعتبر حریة من الحریات الفردیة  لسـلطة الضبط

المعترف بهـا وإنمـا لا یعدو أن یكون ممارسة لرخص أذن بها القانون للأفراد، كما أن من 

الأنشطة ما یكون غیـر مشـروع بحیث لا تجوز ممارسته قانونا، وأخیرا من الأنشطة ما 

فبالنسبة لنشاط الغیر مشروع فیكون محروسا ، العامةیعتبر ممارسة لحریة من الحریات 

قانونا قد یصل إلى حد تجریمه جنائیا، ومن ثم لا یمكن أن تعتبر للإفراد حریة ارتكاب 

الجرائم ولسلطة الضبط الإداري أن تمنع مثـل هـذه الأعمـال، فالسلطة هنا لا تتمتع بأي 

النشاط وعدم  دورها هنا هو منع هـذاسلطة تقدیریة في تكیف هذا النشاط الغیر مشروع، و 
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الاكتفاء بالتذكیر بما یمنعه القانون، فتسـتطیع أن تحدد بحریة محل القرار الذي خول لها 

التي ینصـب ، القانون حق إصداره على أساس أن كافة الحلول المتاحة تعتبر شرعیة

رع أو الإدارة الدسـتور بشنها فترد مطلقة دون نص الدستور على تنظیمات من طرف المش

  .  وتارة نجد حریـات عامة ولكنها منظمة من طرف المشرع أو الإدارة

  .مجال السلطة التقدیریة في قرارات الضبط الإداري :ــخـــامسالفـــــــرع ال
 

إن قرارات الضبط الإداري لا تخرج على الأساس العـام للقـرارات الإداریـة مـن حیـث 

فما هي العناصر التي تتمتع فیها سلطة  ،المحل والهدفالاختصاص، الشكل، السبب، 

 .الضـبط الإداري بالسلطة التقدیریة فیها؟

إن أهم عنصر تتجلى فیه السلطة التقدیریة لسلة الضبط هو عنصر السبب، فهذا 

ا ـــــــــــــــدخلهة لتـــــــــــــــــــــــفي الوقائع المادیة القانونیة التي تراها سلطة الضبط كافی الأخیر یتمثـل

 .  أو إصدار قرارها الضبطي

فنأخذ قرار رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الطوارئ، فنص المادة تعتبر أن سبب 

إعلان حالـة الطوارئ هو الحالة الملحة، فسبب القرار یخضع لسلطة التقدیریة لرئیس 

 .  بیرالجمهوریة الذي یقدر الحالـة الملحة التي تستدعي تقریر هذا التد

، حیث تنص المادة على أنه یمكن 19-91من القانون رقم  6ونأخذ كذلك المادة 

للوالي أو مـن یفوضه منع اجتماع إذا تبین أنه یشكل خطرا حقیقیا على الأمن العمومي، 

 .  ى حفظ النظام العاملأو إذا تبین جلیـا أن القصـد الحقیقي من الاجتماع یشكل خطر ع

خضع للسلطة التقدیریة لوالي، حیث یقدر ما إذا كان هنـاك إن سبب المنع هنا ی

  .  خطـر علـى النظام العام یستدعي منع الاجتماع أما لا وجود لهذا الخطر
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  :المبـــــحث الثــــالــث

  .خضوع إجراءات الضبط الإداري لرقابة القضاء

إجراءات في  والشكلسـلامة الاختصـاص ل الرقابة القضائیة نتناول في هذا المبحث

الرقابة القضائیة على قرارات  ، كما نوجز دراسة في)المطلب الأول( الضبط الإداري

إجراءات الضبط ، وهذا حتى نحیط بمدى خضوع )المطلـب الثاني( الضبط الإداري

  .ئیةالإداري لرقابة القضا

  :المطلـــــــب الأول

 إجراءات الضبط الإداريفي  سـلامة الاختصـاص والشكلل الرقابة القضائیة

عن مقتضى الرقابة على المشروعیة الخارجیة هو التحكم في سـلامة عنصـر 

أن المشروعیة الخارجیة لها أهمیـة أقـل لأن الإدارة تستطیع " باعتبارالاختصـاص والشكل 

إذ أن عدم ، "أن تعید إصدار العمل المحكوم بعدم شرعیته تحت مظهر خارجي مشروع

ودون  ،)1(یعني أن الشخص الذي أصدر العمل لیس له صلاحیته إتمامـهالاختصاص 

 الرقابةسنتناول بالدراسة ضبط إداري الالتقلیل من شأن كل فحص یؤدي إلى تقدیر شرعیة 

 .  الشكلمن حیث  الاختصاص و الرقابةمن حیث 
  

  .الرقابة على الاختصاص :الفرع الأول

الاختصاص، وفكرة تحدید اختصاصات معینة لرجال یقوم القانون العام على فكرة 

الإدارة هي نتیجة من نتائج مبدأ الفصل بین السلطات لأن هذا المبدأ لا یقتضي تحدید 

اختصاص السـلطات العامـة الثلاث فحسب وإنما یستتبع أیضا توزیع الاختصاصات في 

اص ــــــــــدد الأشخـــــــــتح داخل السلطة الواجدة وبذلك تعرف بصـفة عامة بأنها القواعد التي

فالاختصاص هو صلاحیة موطن أو جهة  ،)2(أو الهیئات التي تملك إبرام التصرفات

وبما أن حالات عدم  )3(.إداریة محددة في اتخاذ قرار إداري معـین بموجب أحكام القانون
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عدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاختصاص المكاني، وعدم كالاختصاص محددة 

  .   تصاص الزماني، سنقوم بعملیة إسقاط هذه الحالات عـن قـرارات الضـبط الإداريالاخ

 .عدم الاختصاص الموضوعي:  أولا

ذا أصدرت جهة إداریة قرار في موضوع لا تملك قانونا صلاحیة إویتحقق ذلك 

بشأنه، لأنه یفعل في اختصاص جهة إداریة أخرى وبذلك تعتدي هیئة ما  إصدار قـرار

 :ویمكن حصر ذلك في الحالات التالیة  میـدان هیئـة أخـرى،على 

اعتداء هیئة مرؤوسة على سلطات هیئة علیا، فالوالي لیس بمقدوره  ةالحالــ )  1

اتخاذ تـدابیر هـي مـن اختصاص الوزیر والوزیر لا یمكنه اتخاذ تدابیر هي من اختصاص 

 .  یضرئـیس الجمهوریـة مـع ملاحظة أنه یوجد أسلوب التفو 

اعتداء هیئة علیا على صلاحیات هیئة دنیا، لأن القانون قد یحدد  ةالحالــ )  2

 . ویحمـي میـدان اختصـاص الهیئة الدنیا

اعتداء سلطة إداریة على میدان سلطة إداریة أخرى موازیة لها، مثال  ةالحالــ )  3

ان مفوضا ذلك اتخاذ وزیر تـدبیر معین یدخل في اختصاص وزیر آخر، إلا إذا ك

 )1(.بذلك

 .عدم الاختصاص الزماني : اثانی

المقصود بعدم الاختصاص الزماني صدور قرار إداري ممن أصدره في وقت لا 

إما أن یصدر القرار قبل أن : ویتحقق ذلك في حالتین ، یكون مختص قانونا بإصداره

 )2(.القانون لإصدارهیتقلد الموظف مهام منصبه أو بعد انتهاء المدة الزمنیة التي حددها 

بالنسبة لقرارات الضبط الإداري، فإن عدم الاختصاص الزماني فإنه غیر متوقع 

حدوثـه لأن سلطات الضبط الإداري ینصبون بشكل رسـمي أو بـإجراء عملیـة نقـل السـلطة 

Passation de pouvoir
)3(. 
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اء العهدة المقرة لسلطة الضبط الإداري هأنه في حالة انت هنا حو طر الملكن الإشكال 

ورئیس المجلـس الشعبي البلدي مثلا، أو إنهاء مهام أحد الولاة أو وزیر ما، فقد تمضي 

فترة قبل تنصیب الرئیس الجدید، أو الوالي الجدید، أو الوزیر وفي انتظار ذلك فإنه من 

ه یلجأ إلى نظریة تسییر اللازم أن تسهر الإدارة في أداء مهامها لحل هذا الإشكال، فإن

الشؤون العادیة وذلـك لتأمین السیر العادي والمعتاد للإدارة، لكن الأخذ بهذه النظریة لا 

 .    یتبعه اتخاذ هذه السـلطات لقـرارات ضبطیة من شأنها إعاقة خلفائهم

 .عدم الاختصاص المكاني : لثاثا

ر إداري یمتد نطاقه إلى مقتضى عدم الاختصاص المكاني أن تتخذ سلطة إداریة قرا

إداریة أخرى، فإذا كانت بعض الهیئات والسلطات الإداریة تمارس  إقلیم سلطة

كرئیس الجمهوریة، رئیس الحكومة والوزراء، فإن  اختصاصاتها عبر كامل إقلیم الدولة

الوالي، رئیس المجلس (اق اختصاصها الإقلیمي طهیئات أخرى یقید القانون وتحدد ن

البلدیة ملزمة بتحدید : "، حیث تنص المادة الخامسة من قانون البلدیة )يالشعبي البلد

وتنص المـادة  ،"حدود إقلیمها میدانیا بتنفیذ كل الإجراءات التقنیة والمادیة المرتبطة بذلك

حیث یترتب ، "یطابق إقلیم الولایة البلدیات التي تتكون منها: "الخامسة من قانون الولایة 

 )1(.السلطات نطاق قراراتهـا لأنهـا مشـوبة بعـدم الاختصاص المكانيعلى تجاوز هذه 

  .الرقابة على الشكل :الفرع الثاني 

الأصل أنه لا یشترط في القرارات الإداریة شكل خاص لصدورها ما لم یقرر القانون 

ذلك على سبیل الاستثناء، وعندما لا تكون القرارات الإداریة شرعیة إلا إذا صدرت  عكـس

 .  المحددة، وباتخاذ الإجراءات المقررة وفـق الشـكلیات

ـا ـــــون مكتوبــــــفقد یلزم المشرع ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معین كأن یك

أخذ رأي جهة معینة قبل صدور القرار، فینصب بذلك على بطلان القرار الذي یصدر  و

ن ذلك فإن الأمر یرجع للقاضي الذي دون مراعاة لهذه القواعد والأشكال أما إذا سكت ع

المخالفة تـؤثر علـى شرعیة القرار أن لها  مدىیبحث فـي مـدى أهمیة الشكل المطلوب و 
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ویدخل ضمن الشكل الإجراءات وهي عبارة عن تلك التراتیب  )1(،أهمیة ثانویة غیر مؤثرة

نهائیا وتأخذ هذه والتصرفات التي تتبعها الإدارة وتقوم بها قبل اتخاذ القرار وإصداره 

الإجراءات عدة صور أهمها الاستشارة وتنقسـم إلى إلزامیة واختیاریة، كذلك توجد التقاریر 

  )2(.المسبقة كذلك من أهم الصور هناك حق الدفاع

 الرقابة على الشكلیات الجوھریة:  أولا

القرار تشكل هذه الطائفة في نوعین أساسیین، فهناك الإجراءات السابقة عن اتخاذ 

فالرقابة على الشكلیات  ،والمظهر الخارجي للقرار الإداري من جهة أخرى مـن جهـة،

الجوهریـة فـي قـرارات الضبط الإداري تظهر بشكل كبیر في قرارات الضبط الإداري 

ـنص علـى وجوب إتباع شكلیات معینة في اتخاذ قرارات الضبط یالخاص، إذ أن القـانون 

لشـكلیات والإجـراءات التي غالبا ما ینص علیها القانون هي الإداري الخاص، ومن ا

ضرورة اتخاذ القرار بناء على تقریر أو تحقیق تقوم به جهـات معینة غالبا ما تتسم هذه 

الجهات بالطابع التقني، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد بعـدم شرعیة 

هذا الشـكل  إتباعلقانون یوجب قرار ضبطي لم یأخذ برأي لجنة الصحة، حیث أن ا

 )3( ،)م1916جوان  23مجلـس الدولة (

 .الرقابة على الشكلیات القانونیة : اثانی

الأشكال الثانویة هي كل الأشكال الغیر مؤثرة في مضمون القرار، بحیث لا یؤثر 

جوهر القرار، بمعنى أن القرار كان سوف یصدر لنفس الجوهر والمضمون  غیابها علـى

في مجال الضبط الإداري فإن القضاء ،و لو اتبع ذلك الشـكل الذي أغفلته الإدارةحتى 

ثانوي، أنه الإداري الفرنسي قد أقر بعدم شرعیة قـرارات ضـبط إداري لعیب الشكل رغم 

لضبط لالشكلیات العامة لنشر وتبلیـغ قرارات الضبط الإداري، والشكلیات الخاصة  مثل

ثر مضمون وجوهر قرار الضـبط الإداري بالنشـر أو التبلیـغ إلا فرغم عدم تأ، الإداري العام

أن القضـاء الفرنسي اعتبر أن عدم وجود التبلیغ الكافي المؤدي إلى تنفیذ القرار بعیب 

القرار مـن حیـث الشـكل وبذلك الحكم مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعیة قرارات الضبط 
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افي، فقد قضى بعدم شرعیة قرار ضبط إداري الإداري الذي یكون فیها التبلیغ غیـر ك

  ).  م1939نوفمبر  30مجلـس الدولة الفرنسي(اتخذه أحد العمد بسبب عدم كفایـة التبلیـغ 

  :المطلـــــــب الثـــــانــي

  الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري

وأساسیة لحمایة تمثل الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة 

الحریات العامة للمواطنین فالإدارة تمارس نشاطها في مجال الضبط الإداري بغرض 

حمایة النظام العام في هذا المجال تقوم بتنظیم ممارسة الأفراد لحریاتهم واجه نشاطهم 

فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد علیه من القیود ما تتطلبه المحافظة على النظام العام 

 التسلیم بالأهمیة البالغة لوظیفة الضبط الإداري فانه یبقى واضحا أن نشاطه في هذافمع .

الخصوص، وما یتضمنه من تنظیم وتقیید لحریات الأفراد، ینبغي أن یخضع للرقابة 

  وعلیه فیما تكمن أهمیة الرقابة القضائیة ؟.القضائیة التي تضمن حیاده في قیامه بوظائفه 

ؤل سنناقش أعمال الضبط الإداري والرقابة عن السبب في وللإجابة عن هذا التسا

الفرع الأول ثم نعرج على أعمال الضبط الإداري والرقابة على الغایة في الفرع الثاني ثم 

  .ندرس في الفرع الثالث أهمیة الرقابة القضائیة في الدفاع عن الحقوق والحریات العامة

  :على السبب أعمال الضبط الإداري والرقابة: الفرع الأول

 تنصب الرقابة القضائیة على ركن السبب في صیغتها التقلیدیة على ما بنت علیه

ي من صحة وجودها ضوسلامة السلطات الإداریة قرارها من وقائع مادیة، فیتأكد القا

  ). ثانیا(تكییفها القانوني  )أولا(

  :الرقابة على الوجود المادي للوقائع : أولا

الإداري مشروعا لا یكفي أن تكون الوقائع التي اتخذ على حتى یكون سبب القرار 

أساسها بإمكان تبریرها من الناحیة القانونیة، بل یلزم إثبات واقعیة تلك الوقائع، فإذا ما 

الضبطي على أساس وقائع غیر صحیحة أو سوء في تقدیر الوقائع الحقیقیة  بني القرار

، ما یجعل قراره مشوبا بعیب في سببه یكون رجل الإدارة قد وقع في غلط في الوقائع

  )1(. یقتضي إلغاؤه
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ذات طبیعة خاصة، فالقرار  الإداريوالملاحظة الجدیرة بالذكر أن قرارات الضبط 

الإداري عموما یشترط حدوث وقائع قبل صدوره، أما تدابیر الضبط الإداري فیمكن ألا 

حدثت فعلا قبل صدوره بشرط  تكون تلك الوقائع التي یعتد بها كأساس لاتخاذ القرار قد

أن تكون سلطات الضبط الإداري قد توقعتها مستقبلا بشكل جدي واتخذت تلك التدابیر 

  )1(.عاممن باب الوقایة والاحتیاط من حدوث إخلال بالنظام ال

الوقائع قد لا تسبق القرار "واستنادا إلى مقولة في مجال الضبط الإداري تقضي بأن 

فیها أن تسبقه قانونیا، فإنه یجوز لسلطات الضبط الإداري أن تتخذ  تاریخیا، ولكنه ینبغي

  .تدابیر وقائیة سابقة عن حدوث الوقائع

فالقاضي الإداري في مثل هذه الحالات لا یستطیع أن یراقب تحقق الاحتمال من 

عدمه لكنه عند فصله في الطعون یستند إلى تحقیقات سابقة والى الظروف المحیطة التي 

دارة إلى إصدار ذلك القرار الضبطي، وهذا ما یوحي بأن القاضي بحث في بالإ أدت

فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع في  الإداريالوجود المادي یتعین على القاضي 

جمیع الحالات والظروف سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة، كضمانة لحمایة 

  . )2(ةحریات الأفراد من تعسف السلطات الإداری

بالرجوع إلى القضاء الإداري الفرنسي فإن ممارسة مجلس الدولة رقابته على التدابیر 

حیث كان یرفض بسط رقابته على الوقائع  .محدودةالمتخذة في حالة الطوارئ كانت 

ط الإداري المتخذة في تلك الظروف، ویكتفي بأن تكون تلك الوقائع بالمادیة لتدابیر الض

والتي تكون صالحة  ةالاستثنائیلوقائع المنصوص علیها في القوانین تتدرج ضمن طائفة ا

  )3(.كسند لتبریر القرار دون القیام بالتحقق من الوجود الفعلي لها

یتعرف القضاء الإداري بسلطة الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع فهو یعمل 

ر الضبطي المتخذ فإذا ثبت رقابته على هذا الجانب لیتأكد من صحة الوقائع المبررة للقرا
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أن الإدارة قد استندت في قرارها إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة فان القرار 

وقد سلك مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك بخصوص إجراءات الضبط في حكم .یلغى 

Grange   م الذي اخذ فیه المجلس برأي مفوض الدولة والذي طلب المجلس 1959سنة

في تقریره بالعدول عن حكمه السابق  وذلك بمناسبة الطعن في قرار صادر من السلطات 

الفرنسیة في الجزائر بتحدید احد المحامین بالاستناد إلى نصوص القانون الصادر في 

ارها إلى انتماء ذلك المحامي إلى تنظیم م وقد استندت الإدارة في قر 1956مارس 16

سري هدفه الإخلال بالأمن ومساعدة الثوار في الجزائر، وهي أسباب كانت تصلح طبقا 

للمسلك السابق لقضاء المجلس لتأسیس القرار، لكن المجلس اخذ في هذه القضیة بالرأي 

جود المادي لهذه الذي اقترحه مفوض الدولة في تقریره ،وقرر فرض رقابته للتحقق من الو 

لعدم صحة الوقائع،  Grangeالوقائع وانتهى بإلغاء قرار الإدارة بتحدید إقامة السید 

للإشارة فان قضاء مجلس الدولة لم یكن یأخذ بالوجود المادي للوقائع بالنسبة للقضایا التي 

  .تتعلق بأمن الدولة غیر أن الأمر تغیر بعد هذه القضیة

جزائري نفس المنهج وذلك في حكمه الصادر في وقد انتهج مجلس الدولة ال

  )1()م.ب(م في قضیة والي إحدى الولایات ضد 01/02/1999

  :الرقابة على التكییف القانوني للوقائع : اثانی

والمقصود هنا على إمكانیة خطأ السلطات الإداریة في إسناد الوقائع الثابتة 

  )2(.القواعد القانونیة التي تحكمها وتنظمهاوالموجودة استنادا سلیما وصحیحا إلى مجموعة 

ولقد كان دور مجلس الدولة الفرنسي یقتصر على مجرد التحقق من الوجود المادي 

  .للوقائع دون أن یتطرق إلى صحة التكییف القانوني للوقائع

إلا أن هذا الأخیر ادخل تعدیلا هاما على قضائه منذ أوائل الستینات وذلك 

أ الظاهر، ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد حكمه باستخدام فكرة الخط

وتتلخص وقائعه في أن وزیر  Masperoم في قضیة 30/01/1980الصادر بتاریخ 

والذي تتولى "صعود موبوتو"الداخلیة اصدر قرار بمنع بیع وعرض تداول وتوزیع  كتاب 
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الذي یحدثه نشر  ، واستند في ذلك إلى الخطرMasperoطبعه ونشره شركة مكتبة 

الكتاب على النظام العام والعلاقات بین فرنسا والزائیر حیث طعنت الشركة في هذا القرار 

أمام محكمة باریس الإداریة التي ألغت قرار وزیر الداخلیة، طعن وزیر الداخلیة في حكم 

  .المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة طالبا إلغاؤه ورفض دعوى الشركة
  

  )الملائمة(رقابة على أهمیة و خطورة السبب ال : لثاثا

وهذه تعني تمتع السلطات الإداریة المختصة بالسلطة التقریریة لمراقبة مدى أهمیــــــــــة 

وخطورة الوقائع، ویقوم القضاء الإداري بمراقبة تقدیر الإدارة لصحة الأسباب وتناسبها مع 

الإجراء المتخذ فهو یبحث عما إذا كان یوجد تناسب بین الأسباب والمحل في عمل 

أخرى مراقبة ملائمة القرار الذي اتخذته سلطات الضبط، ولذلك حمل  الضبط وبعبارة

قضاء مجلس الدولة الفرنسي العدید من الأحكام والتطبیقات حول تقدیر أهمیة القیمة 

الذاتیة للأسباب في مادة الحریات العامة، ومن أشهر تلك التطبیقات حكمه في قضیة 

Benjamin  وخطورة الاضطرابات التي قد ستتبعهاوالذي قرر فیه بعد تقییمه لأهمیة 

بالنسبة للنظام العام و أنها لم تكن على النحو الذي لا یمكن تداركها باتخاذ إجراءات 

  .إجراءات ضبط اقل صرامة. ضبط أقل صرامة

  .أعمال الضبط الإداري و الرقابة على الغایة: الفرع الثاني 

ار الإداري، فإذا كان السبب الغایة هي الهدف النهائي الذي یستهدفه مصدر القر 

یمثل الجانب المادي في القرار الإداري، فهو إذا حالة واقعیة أو قانونیة خارجة عن القرار 

. الإداري ذاته وسابقة لصدوره  كما بینا ،فان الغایة تمثل الجانب الشخصي في القرار

ه لقراره فهي الهدف النهائي الذي یسعى رجل الإدارة إلى الوصول إلیه عقب إصدار 

وتعتبر الغایة الحد الفاصل بین ما یعتبر سلطة تقدیریة مشروعة وبین ما یعتبر سلطة .

غیر مشروعة، أي تعسفا في استخدام السلطة ،فهي المقیاس الحقیقي والدقیق  استبدادیة

لوجود ذلك العیب في القرار الإداري، فیعتبر القرار الإداري معیبا بعیب إساءة استعمال 

ذا كان یستهدف غرضا غیر الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة السلطة إ

  )1(:إصدارها وبالتالي فان حالات الانحراف بالسلطة تكمن في
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 .ریبةالقبعیدة و ال حالة استهداف القرارات الإداریة لأهداف المصلحة العامةــ 1

أهداف عیب الانحراف في استعمال السلطة في حالة صدور قرارات تستهدف ــ 2

 .المصلحة العامة ولكنها تخالف قاعدة تخصیص الأهداف

عیب الانحراف في استعمال السلطة في صورة الانحراف في استعمال الإجراءات ــ 3

 )1(.كأن تستعمل الإدارة إجراءات مصادرة السلع بدل توقیع المخالفات المقررة قانونا

ومجلس الدولة الفرنسي له العدید من الأمثلة التي قضى فیها بعدم مشروعیة قرارات 

 Epoux labourالضبط الإداري للانحراف بالسلطة حیث نص المجلس في قضیة 

chier  م بإلغاء القرار الصادر من محافظ 20/07/1979بتاریخSarthe  والتي یقضي

ت حیث تبین أن قرار المحافظ یستهدف بمنح تراخیص بناء مراكز تجاریة لبعض الشركا

  )2(.تحقیق مصالح فردیة معینة ولهذا یعتبر مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة

وفي نفس النهج جاءت أحكام مجلس الدولة الجزائري حیث یقضي بإلغاء القرارات 

 م في19/04/1999الإداریة لعیب الانحراف بالسلطة ومثاله حكمه الصادر بتاریخ 

م في قضیة 31/03/2000وفي حكمه الصادر بتاریخ  ،بلدیة أولاد فایت م ضد.ط قضیة

 )3(.م ضد بلدیة المیلیة.ع
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  :ملخص الفصل الثاني

الأول  ثلاث مباحث، المبحثإلى  قسمذا الفصل الذي ما درسنا في همن خلال 

العادیة یتناول من حیث المضمون آثار السلطات الخاصة بالضبط الإداري في الظروف 

حیث وضحنا فیه تقیید سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعیــــــــــة وذلك بذكـــــــــر مدلـــــــــول 

و مجالات مبدأ المشروعیة ومصادرها المكتوبة و الغیر مكتوبة و أیضا علاقتها بالضبط 

لأخیرة  في الإداري كضمان للحریات وأدرجنا تعریف السلطة التقدیریة و ركزنا على هذه ا

مدى تدابیر الضبط الإداري، وفي آخر هذا المبحث تكلمنا عن كیفیة خضوع الضبط 

  .الإداري لرقابة القضاء

وبطبیعة الحال في المبحث الثاني تطرقنا الى آثار سلطات الضبط الإداري في 

 الظروف الاستثنائیة، تم التوضیح فیه الجانب التنظیمي للقانون في الظروف الاستثنائیة

  .لنظام التشریعي السابق واللاحق وكذلك تم التطرق لجمیع الحالات في التشریع الجزائري

الحریات العامة إزاء الضبط الإداري،  تالمبحث الثالث یتكلم عن جانب ضمانا

وفي هذا السیاق تكلمنا فیه حول رقابة البرلمان على أعمال الحكومة و دور هذه الرقابة 

ات الأفراد، كذلك صور الرقابة الإداریة على أعمال في الدفاع عن حقوق و حری

الحكومـــــــــــة و مدى فاعلیة الرقابة الإداریة في حمایة الحریات العامة، وأخیرا الرقابة 

القضائیة على قرارات الضبط الإداري و أهمیته في مجال الدفاع على الحقوق و الحریات 

  .العامة
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  لخـــــــاتمةا

تخص جمیع أعضاء المجتمع الدولي، إن الحقوق والحریات الیوم أضحت مسألة 

فأي حریة وأي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه، انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك 

على حقوق وحریات الآخرین، لذا أجبرت الإدارة فرض قیود على الأفراد بغرض تحقیق 

، الحفاظ صیانة الأمن العام: الأهداف الأساسیة، للحفاظ على النظام العام والمتمثلة في 

  .على صحة الأفراد، الحفاظ على السكینة العامة

تعرضنا في الفصل التمهیدي إلى الإطار المفاهیمي  وفي إطار هذه الدراسة

، الذي للضبط الإداري والحریات العامة لنصنع خلفیة للتمعن والتعمق في صلب الموضوع

وتعریفه  تهنشأل لفهم الضبط الإداري من خلااقتضى تناوله من عدة جوانب رئیسة، 

علاقة و  ههیئـــــــــــات ، وأیضاالمادیةو  القانونیةو  البشریة ه المختلفةوسائلاللغوي والفقهي و 

الفصل الأول  ، ومنه انتقلنا إلىالحریات العامة بالنظام العام في ظل الضبـــــــــط الإداري

فـــــــي الحفاظ على النظـام دور سلطــات الضبـــــط الإداري فـي حمایة الحریات  الذي ضمناه

بعناصره الثلاثة الأمن العــــــــــــــــــــــام مقتضیـــــات آلیات الضبـــــط الإداري  وفیه تناولنا العـام

والسكینة والصحة العمومیة والذي یعد في حد ذاته الإطار الأنجع والأصلح للحفاظ على 

الحدود الدستوریة والقانونیة على سلطة الضبــط  وتأثیـرها ثم خضنا في  ،الحریات العامة

على النظام العام والحریات العامة على المستوى المركزي أو المحلي فهي تختلف من 

حیث درجتها وخطورتها، وهي تتجلى أساسا في اعتراف الدستور بالحریات كقید على 

  .ات الضبـــط الإداريسلطة الضبط واعتبار القضــــاء كأداة لرقابـــة إجراء

تقـیید حدود سلطات الضبط الإداري بالنظـام لضمانات  ولكن هذا یتطلب وجود 

التي تحمیها من تعسف هذه و  ،روف العادیة والظروف الاستثنائیةفي الظ العام و الحریات

الرقابة الإداریة على و  ،على أعمال الحكومة باسم القانون ل رقابة البرلمانمث ،السلطات

   .خضوع إجراءات الضبط الإداري لرقابة القضاء والأمر المهمأعمال الحكومة 

ومن خلال ما سبق یمكن القول بأنه تمت الإجابة على الإشكالیة المطروحة في 

الصلاحیات في  بدایة البحث إذ أن المشرع أعطى لهیئات الضبط الإداري مجموعة من
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دة قانونا، وهي السلطات المركزیة التي یمتد اختصاصها إطار اختصاصاتها المحد

الإقلیمي عبر كامل التراب الوطني، والهیئات المحلیة للضبط الإداري التي لا یتعدى 

اختصاصها منطقة جغرافیا محددة قانونا، غیر أنه وضع حدودا لضمان عدم المساس 

ا في أربع حالات من المادة بالحریات العامة، التي تبناها المشرع الجزائري والتي حصره

  : وهي 110إلى المادة  105

، حالة الحصار، الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب فكل هذه الحالات حالة الطوارئ

یحدد تنظیم  106تعلن بنص قانوني لاحق ، فحسب الدستور الجزائري حسب نص المادة 

  .حالة الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي

كما أن الرقابة القضائیة أثناء الظروف الاستثنائیة في التشریع الجزائري تقوم 

مسؤولیة هیئات وأشخاص الضبط الإداري على أساس فكرة المخاطر بخلاف مجلس 

الدولة المصري واللبناني اللذین أقاماها على أساس الخطأ الفادح ، بینما مجلس الدولة 

الذي اتبعه القضاء الإداري الجزائري في نفس الفرنسي أقامها على أساس المخاطر و 

  . الاتجاه 

 :ونتائج مهمة وهي كالآتي الملاحظاتعدة  توصلنا في بحثنا إلىومنه   

الدولة منذ القدیم وحتى الآن تضطلع بوظیفة الضبط الإداري نظرا ــ أن )  1

 ،الثلاثة الأمن العاملحیویتها في المجتمع فهي تهدف إلى حمایة النظام العام بمدلولاتها 

  .السكینة العامة، الصحة العامة

ون ــــــانــــــاوز القـــــــــة تتجـــــــــا الإداریـــــــــة وظیفتهــــــــلا شك أن الدولة عند ممارس ــ)  2

  .أو المشروعیة مما یستلزم وجوبا خضوعها للقانون شانها شان الأفراد العادیین

أن الضبط الإداري هو مجموعة الضوابط والقیود التي تفرضها الإدارة على  ــ)  3

الأفراد بقصد تنظیم أنشطتهم وتقیید حریاتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في 

المجتمع، وبوسائل مشروعیة، القانونیة، ضروریة، لازمة ومناسبة مع طبیعة وجسامة 

  .الخلل والاضطراب المراد تجنبه
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أن لهیئات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة سلطات الملاحظ  ــ)  4

 النظام العام والحریات العامة على السواء واسعة من أجل مواجهة الأخطار التي تهدد

وهذا یتطلب وجود قوانین تلزم هیئات الضبط الإداري من أجل تحقیق هدفها كما یتوجب 

ضبطیة والوسائل التي تستعملها حتى لا تمس حقوق بعدها ممارسة الرقابة على الهیئات ال

  .وحریات الأفراد بطرق غیر مشروعة، وتتعسف في استعمال السلطة العامة

أكد القضاء الإداري الجزائري على ضرورة وجود حدود وضوابط على سلطة  ــ)  5

ابة الضبط الإداري وممارستها الفعلیة حیث استقر على إخضاع أعمال الضبط الإداري لرق

قضائیة واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادیة التي یباشرها بالنسبة لسائر القرارات الإداریة 

  .ویرجع ذلك لخطورة الضبط الإداري وانعكاسها على حریا ت الأفراد
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  :عـــــــــة المراجـــــــــقائم

  القرآن الكریم

 العربیة المراجع باللغة  :أولا

 :القانونیة العامة المؤلفات - أ

  .م1999 ، دار إحیاء التراث العربي للطباع والنشر، لبنان،8، جلسان العرب: ابن منظور .1

بوض خالد، الجزائر، دیوان المطبوعات  ــالإداریة، ترجمة فائز أنجق  المنازعات :محیوأحمد  .2

 .م1993الجامعیة، طبعة 

ر، محمد عرب فصیلة، دیوان المطبوعات  محاضرات في المؤسسات الإداریة، ت،: أحمد محیو .3

 .م1996 الجامعیة، بن عكنون ،الجزائر،

الأولى، عمان، الأردن،  وائل للنشر، الطبعة القضاء الإداري وقضاء المظالم، دار: عاد علي حمود القیسيإ .4
  .م1999

  .م1995، مؤسسات إداریة وقانون إداري، كلیة الحقوق جامعة تونس، البشیر التكاري .5

 .م1978رة، ھضة العربیة، القاھ، الرقابة إداریة، دار النبكر القباني .6

  .م1955، 1المصریة،جمبادئ القانون الإداري، القاھرة، دار النشر بالجامعات : توفیق شحاتھ .7

 . ، دار الجامعة الجدیدة، دون سنة نشرھرةالرقابة على أعمال الإدارة، القا: جمال الدین سامي .8

العربیة سنة  نهضة، دار الھرةقضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، القا ::)ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ( .9

 .م1992

تنظیم السلطة الإداریة و الإدارة المحلیة ، التنظیم أصول القانون الإداري، : :)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ( .10

 .م2004 منشاة المعارف، الإسكندریة، القانوني للوظیفة العامة، نظریة العمل الإداري، الناشر

  .م2003الدار العلمیة الدولیة عمان – الوجیز في القانون الإداري – اتبجمال مطلق الذنی .11

، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعةالإداریةالعام والمنازعات  الإداريالقانون : جورج سعد .12

  .م2006

 ، الإسكندریة،1سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، ط: حسام مرسي .13

  .م2011

 الإسكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة،أصول القانون الإداري :حسین عثمان محمد عثمان .14

  .م2004

الرقابة الإداریة والمالیة في الأجهزة الحكومیة، دار الثقافة  :القبیلات حمدي سلیمان سحیمات .15

  .م1998 للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،
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، ''ــ الإداريماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط ــ القانون الإداري '': )ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ( .16

 .م2008 ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،1ج

قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري دیوان المطبوعات  خلوفي رشید .17

 .وما بعدها 66م، ص2007الجامعیة، بن عكنون، الجزائر الطبعة الثالثة، سنة

، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الوضعیة و الإسلامیةأصول التنظیم الإداري في النظم " :رمضان محمد بطیخ .18
 .م1993

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3لسلطة التنفیذیة، جالنظام السیاسي الجزائري، : سعید بوشعیر .19

  .م،2013الجزائر، 

 مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،: سلیمان محمد الطماوي .20

 .م2007

  .م1979، دار الفكر العربي، "الوجیز في القانون الإداري" :سلیمان محمد الطماوي .21

عمر بن الخطاب وأصول السیاسة و الإدارة الحدیثة، دراسة " :سلیمان محمد الطماوي .22

   .م1976، دار الفكر العربي، القاهرة "مقارنة

الأول نظریتا الدولة الدستوري والنظم السیاسیة الجزء محاضرات في القانون "" :شربي مراد .23

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشهید د. م. الأولى لیسانس ل، السنة "والدساتیر

 .م 2019ــ  2018حمه لخضر الوادي، 

ملخص محاضرات مادة القانون الإداري لطلبة السنة الثانیة لیسانس الجزء الأول جامعة  :شریف مصطفى .24
  .م2004م ـ 2003الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر السنة الجامعیة 

 م 1974، منشورات جامعة بنغازي، لیبیا سنةالقضاء الإداريالقضاء الإداري، : صبیح بشیر مسكوني .25

 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار البیئة، لحمایة القانوني النظام البیئي، الأمن : عطیة الدسوقي إبراھیم  طارق .26
  .م2009

، دار  القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ــ التنظیم الإداري والنشاط الإداري ــ: طاهري حسین .27

  .م2007، الجزائر، 1الخلدونیة، ط

، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، ط طعیمة الجرف .28

 .م، القاهرة، مصر1976، 3

القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظیم ونشاط السلطات الإداریة، دار '': )ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ( .29

  .م1978النهضة العربیة، 

  .م1962رقابة القضاء لأعمال الإدارة القاھرة سنة  '': )ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـ( .30

  .م1995الضبط الإداري وحدوده، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :عادل السعید محمد أبو الخیر .31

 ، "، البولیس الإداري'': )ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ( .32
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مسئولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداري فـي القانون شوایل،  :عاشور سلیمان صالح شوایل .33

  . 2001-2002)( القاهرة، دار النهضة العربیة،اللیبي والمقارن جنائیاً وإداریاً، 

نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة : عبد الرؤوف هاشم بسیوني .34

 ..م2008 الإسكندریة، الجامعي، الإسلامیة، دار الفكر

  .م1997 ، مصر، منشأة المعارف،"القضاء الإداري قضاء الإلغاء"، اللهعبد الغاني بسیوني عبد ا .35

  .م1985 الإسكندریة، الدار المعاصرة، النظم السیاسیة،: )ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ( .36

القانون الإداري وتطبیقها في القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ " : )ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ( .37

 .المعارف الإسكندریة ، منشأة" مصر

، دار النھضة العربیة، القاھرة، "السلطة التقدیریة الإدارة والرقابة القضائیة: "عصام عبد الوھاب البرزنجي .38
  .م1971مصر،

 ــ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ،مدخل القانون الإداري: علاء الدین عشي .39

  .م2012،  ــالجزائر

  .م2003 الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن،: علي خطار شطناوي .40

  .م2007، الجزائر، 2الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ط : عمار بوضیاف .41

،الجزء النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  : عمار عوابدي .42

  .م1995 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأول،القضاء الإداري،

عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري ،الجزء : )ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ( .43

 .م1983- 1982الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة، الأول،

  .م2000 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،1القانون الإداري، ج: )ـــــــــــــــــــــــ ــ ( .44

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،4، ط2القانون الإداري، ج: )ـــــــــــ ــ ــــــــــــ( .45

 .م2007

 .م1990سنة  3دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعةدروس في القانون الإداري،  :)ـــــــــــ ــ ــــــــــــ( .46

، نسخة منقحة، جامعة الجزائر، كلیة "الوجیز في قانون المنازعات الإداریة:"عمور سلامي .47

  .م2005ـ  2004الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعیة

 .م2015، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار الخلدونیة، الجزائرغریبي فاطمة الزھراء .48

نظام الإدارة في الإسلام دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي،  :القطب محمد طبلیة .49

   .م1978القاهرة، 

، دار هومه، الجزائر،  3، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، جلحسین بن شیخ آث ملویا .50

  .م2007
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م، 1994المطبوعات الجامعیة ، المسؤولیة في القانون الإداري، الجزائر، دیوان لعشب محفوظ .51

  .27ص 

 الجامعیة، المطبوعات دار الشریعة، ضوء في البیئة حمایة قانون :الحلو راغب ماجد .52

  .130ص ،م1999الإسكندریة،

بیروت، دار " - دراسة مقارنة – القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة: "محسن خلیل .53

  .م1978النهضة العربیة،

الشرطة الإداریة وإشكالیة الموازنة بین الحفاظ على النظام العام وضمان  :محمد البعدوي .54

  الحریات،

، دار العلوم للنشر ''التنظیم الإداري، النشاط الإداري'' القانون الإداري،: محمد الصغیر بعلي .55

  .م2004 والتوزیع، الجزائر،

،دار النهضة، الطبعة الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري  :محمد حسنین عبد العال .56

 .م1991الثانیة،القاهرة ،

الإداریة بین علم و الإدارة و القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  الرقابة :)ـــــــــــ ــ ــــــــــــ( .57

 .م2004

 .م1971مصر، ، دار النھضة العربیة، "الإداري ودعوى الإلغاء فكرة السبب في القرار" :)ـــــــــــ ــ ــــــــــــ( .58

القضاء الإداري الكتاب الأول مبدأ المشروعیة  حسین عثمان، و محمد رفعت عبد الوهاب .59

 .2005منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  1وتنظیم القضاء الإداري ط

، دار النھضة العربیة، القاھرة "الأصول الإسلامیة للقانون الإداري" :محمد صلاح عبد البدیع السید .60
 .م1999

، دار الفكر )تنظیم الإدارة ونشاط الإدارة ووسائل الإدارة(القانون الإداري : فؤاد عبد الباسطمحمد  .61

 .طبعالالجامعي، الإسكندریة، دون سنة 

، دار النھضة "وضع القانون الإداري في الإسلام و الدولة الحدیثة، دراسة مقارنة" :محمد عبد الحمید أبوزید .62
 .م1995العربیة، القاھرة، 

  .م1964 مصر، دار الفكر العربي، المبادئ الدستوریة العامة،: حلميمحمود  .63

رة، ھ، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القا)سلطة الضبط الإداري: (محمود عاطف البنا .64

 .م1980سنة 

، الطبعة الأولى، مطبعة دالي براهیم، "النشاط الإداري"، الجزء الثاني "القانون الاداري": ناصر لباد .65

 .م2004الجزائر، سنة 

  .م2009، سنة 1القانون الإداري، دار الثقافة، عمان، ط: ھاني علي الطھراوي .66
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   :الجامعیة الرسائل –ب
  

  أطروحات الدكتوراهــ ١
  

 بلقاید، أبوبكر جامعة العام، القانون في دكتوراه رسالة الحریات، على التشریع أثر ،لزرق حبشي .1
 .م2013 الجزائر، تلمسان،

رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، ، الدقدوقيحلمي  .2

  .م1987جامعة عین الشمس، 

أطروحة  المحافظة على النظام العام الوضعي و الشرعي و أثره على حمایة البیئة ،دایم بلقاسم .3

  .م2004 السنة الجامعیة تلمسان أبو بكر بلقاید،  جامعة دكتوراه،

سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  :هندون يسلیمان .4

  .م 2013ـ  2012القانون العام، تخصص إدارة ومالیة،جامعة الجزائر كلیة الحقوق سنة 

ممارسة الضبط الإداري في إطار الوقایة من فیروس كورونا  :قحایریة، نفیسة، بوزریاطة، رؤؤف .5

  .م2021السنة الجامعیة  ...أطروحة دكتوراه، جامعة  في الجزائر

، أقالیم الدولة الإسلامیة بین اللامركزیة السیاسیة و اللامركزیة الإداریة، مسعد أحمد مصطفى .6

  .م1983رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة و القانون، جامعة الأزهر، 

فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة  میلود ذبیح، .7

  . م2013 - 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  

  اجستیرــــــــالممذكرات ــ ٢
  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  ،الرقابة الإداریة على تدابیر الضبط الإداري: بوقریط عمر .1

 .م2007ــ  2006 القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق،  ننظریة الظروف الاستثنائیة في القانو : تقیدة عبد الرحمن .2

 .م1990جامعة عنابة، الجزائر، 

 لنیل مذكرة الجزائري، التشریع ضوء على دراسة البیئة، لحمایة القانونیة الوسائل :حمیدة جمیلة .3

  .م2001 الجزائر، البلیدة، جامعة والزراعي، العقاري القانون في الماجستیر شهادة

الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون : حمدأسحنین  .4

  .م2005نون، الجزائر، العام، جامعة بن عك

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة ماجستیر، : السعید سلیماني .5

 .م2004 تیزي وزو، كلیة الحقوق،  ــ جامعة مولود معمري
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، مذكرة )حق السؤال وحق الاستجواب(، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة عبد الغني حمریط .6

العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر في 

  .م2005-2006

حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام : غلاي حیاة .7

 .م2015 – 2014 المعمق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون ، آلیات الرقابة لیلى بن بغیلة .8

  .م2004-2003الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة  النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، :مریم عروس .9

  .م1999الحقوق ،جامعة الجزائر، 

الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة  ماجستیر، فرع القانون العام، : نسیغة فیصل .10

  .م2005قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 استرـــــــــــالممذكــــــرات ــ ٢
  

جامعة ورقلة، ... عناصر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر: بن ساسي بن الزین .1

 .م2013-2014

الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة ماستر أكادیمي، جامعة قاصدي : نوال بن الشیخ .2

 .م2013مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

. تحت إشراف د ،)القانون الإداري، النشاط الإداري(، شریفي نسرین، عمارة مریم، بوعلي سعید .3
  .الجزائر داربلقیس، دیدان مولود،

 

  اءــــــة العلیا للقضــــــالمدرسمذكـــــــرات ــ ٣

 ، 17، الدفعة )مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(، الضبط الإداري: سكوح رضوان .1

 .م2009ـــ  2008

مذكرة (، "الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع الجزائري: "رحیش مسعود .2

  .2008/2007، 18، الدفعة)تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء
 

  لیسانسمذكـــــــرات ــ ٤

الحقوق : مذكرة لیسانس أكادیمي المیدانعناصر الضبط الإداري ، : بن ساسي بن الزین .1

 جامعة قـاصدي مرباح ـ ورقلة، كلیة قانون عام،: الحقوق التخصص: والعلوم السیاسیة الشعبة

  .م/20132014:السنة الجامعیة الحقوق: الحقوق والعلوم السیاسیة، قسـم
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   :ــ المقالات ) ج
  

مبدأ المشروعیة وعناصر موازنته، مقال قدم في ندوة القضاء الإداري التي  :بطیخ رمضان محمد .1

، منشورات م2005تموز  14و 11نظمتها المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة والتي عقدت بین 

 : جامعة الدول العربیة، الرباط، المملكة المغربیة، متوفر أیضا على الرابط

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024649.pdf 

، 6القضاء الإداري في الجزائر الواقع والآفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد  :بودریوة عبد الكریم .2

 .م2005

  .201، مجلة الإدارة، العدد"المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثابت والتغییر": بوكرا إدریس .3

اتجاهات القضاء الإداري الجزائري في الحد من القیود الواردة على " ،صادقي عباس، زالسي عادل .4

التوجهات الحدیثة للقضاء الإداري ودورها في إرساء : "الملتقى الدولي الثامن "مبدأ سیادة القانون

 07-06، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي ، یومي "دولة القانون

 .181م، ص2018مارس 

مجلة العلوم  ،ومة ،دراسة مقارنةعلى أعمال الحكوسائل الرقابة البرلمانیة : خالد سمارة الزغبي .5

 . 1987الإداریة ،العدد الأول ،القاهرة ،

آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعیلها على ضوء مستجدات التعدیل : قرساس عزاز .6

 .)2021(، )4(6مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،   .2020الدستوري لسنة 

، لمواطنین ، مجلة الفكر البرلمانيالرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق ا:  عمار عوابدي .7

  .م2002العدد الأول ، الجزائر ، دیسمبر 

 والأمـن المحـافـظ بــــین مشــتركة مسـؤولیة العـام النظـام حمـایـة ،خریسات هاني مالك .8

 : الساعة على : الاطلاع تاریخ https://www.policemc.gov.bh/mcms-العـام

، مجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق )الضبط الإداري وحمایة البیئة: (منصور مجاجي .9

 .م2009والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، جامعة قاصدي مرباح ــ ورقلة ــ، 

ة الجزائریة الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجل: مسعود شیهوب .10

 .م1998، 1للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، بن عكنون الجزائر، العدد 

 العدد القضائي، الاجتهاد مجلة البیئة، حمایة في المحلیة الجماعات دور :لموسخ محمد .11

  .152ص ،م2010افریل ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة السادس،

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024649.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024649.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024649.pdf
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المظاهر والآفاق  ـ  أشغال الملتقى الوطني  -إصلاح العدالة في الجزائر : حمیدطاشور عبد ال .12

، مجلة القانون م2011أبریل  07و 06یومي " مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها"حول موضوع، 

  .م2012، 01والسلطة، عدد خاص العدد المجتمع
  

   :والتنظیمیة القانونیة النصوصــ ) ھـ
  ـ الدساتیر ١
  
  .م10/09/1963لــــ  64، الجریدة الرسمیة العدد  1963دستور  -1

  .م24/11/1976لــــ  94، الجریدة الرسمیة العدد  1976دستور  -2

  .م01/03/1989لــــ  9، الجریدة الرسمیة العدد  1989دستور  -3

  .م8/12/1996ــ ، لـ 76، الجریدة الرسمیة العدد 1996التعدیل الدستوري لـ  -4

  .م2020لسنة الدستوري التعدیل-6

  ـ القوانین ٢
  
 .84ر ، العدد  .م، ج 2006  -21 -02المؤرخ في  32  -60، من الأمر رقم العقوبات انونق .1
 ..القانون المدني الجزائري .2

ج،  .ج.ر.م المتعلق بمجلس الدولة، ج1998ماي سنة 30المؤرخ في  01/98القانون العضوي  .3

  .م01/ 1998/06الصادرة بتاریخ 37العدد،

ج، .ج.ر.لمحاكم الإداریة ج المتعلق م1998مایو 03المؤرخ في   02/98القانون العضوي .4

  . م1998/ 01/06، الصادرة بتاریخ 37العدد

ج، .ج.ر.م المتعلق بمحكمة التنازع ج1998یونیو03المؤرخ في  98/03القانون العضوي  .5

 . م06/1998/ 01، الصادرة بتاریخ 39العدد

م، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25ي مؤرخ ف 09-08القانون رقم  .6
 .م23/04/2008مؤرخة في  21. ر. والإداریة، ج

م المعدل 25/04/1993الصادر في  93/09المرسوم التشریعي رقم : قانون الإجراءات المدنیة .7
 .م المتضمن قانون الإجراءات المدنیة08/06/1966الصادر في  66/154والمتمم للأمر 

 .53، ج،ر عدد المتعلق بالجمعیاتم 4/12/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم  .8

المؤرخ في  89/28م المعدل والمتمم للقانون 2/12/1991المؤرخ في  91/19القانون رقم  .9

 .62، ج،ر عدد المتعلق بالاجتماعات والمظاهرت العمومیة1/12/1989

 وإزالتها، ومراقبتها النفایات بتسییر یتعلق م،2001 سنة دیسمبر 12 في مؤرخ01/19رقم قانون .10

 .م2001 سنة دیسمبر 15 بتاریخ الصادرة ،77 العدد الرسمیة الجریدة
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، بتاریخ 37، المتعلق بالبلدیة،ج ر، العددم2011جویلیة  22المؤرخ في  10 - 11: قانون رقم .11

 .م03/07/2011

 المتعلق ،2005 سنة غشت40 الموافق1426 عام الثانیة جمادى28 في مؤرخ12/05رقم قانون .12

  .والمتمم المعدل ،2005 سبتمبر04 بتاریخ الصادرة ،60 العدد الرسمیة الجریدة المیاه، بقانون

، بتاریخ 12، المتعلق بالولایة،ج ر، العدد م2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12: قانون رقم .13
  .م29/02/2012

  

 

  ـ المراسیم الرئاسیة ٣

" القاضي"، یتضمن نقل اختصاص محاكم م1963یولیو  22 ، مؤرخ في261 - 63مرسوم رقم -1

 .م1963یولیو  26، بتاریخ )51(عدد .ر.في میدان النزاعات والولایات إلى محاكم الاختصاص،ج

م والمتضمن تقریر حالة الحصار 1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم -2
 .م1991لسنة  29الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 

م والمتضمن رفع حالة 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .م1991لسنة  44الحصار الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 

م والمتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فیفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم -4
 .م1992لسنة  10ئریة العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزا

 

  ـ المراسیم التنفیذیة ٤

، یتضمن نقل اختصاص محاكم م1963یولیو  22، مؤرخ في 261 -63مرسوم رقم  -1
 26، بتاریخ )51(ر عدد  .في میدان النزاعات والولایات إلى محاكم الاختصاص، ج" القاضي"

 .م1963یولیو 

یحدد صلاحیات الوالي في مجال الأمن  م1983ماي28المؤرخ في  373-83مرسوم  -2
  .م1983ماي 31، المؤرخة في، 22والمحافظة على النظام العام ،ج ر، عدد

المؤرخین  203- 91والمرسوم رقم  202-91والمرسوم رقم  201-91المرسوم التنفیذي رقم   -3
 .م1991لسنة  31الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  1991جوان  25في 

م المحدد لشروط الوضع في 1992فیفري  22المؤرخ في  75-92المرسوم التنفیذي رقم -4
  .م1992لسنة  14مراكز الأمن الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 

، المحدد لصلاحیات وزیر م1994أوت  10المؤرخ  في  247-94: المرسوم التنفیذي رقم -5
 .م1994أوت  21بتاریخ  ،53الداخلیة والجماعات المحلیة، ج ر، عدد

یتضمن تدابیر تكملیة للوقایة من  م24/03/2020المؤرخ في  70-20المرسوم التنفیذي رقم  -6
  .فیروس كورونا

  

 الفرنسیة باللغة  :ثانیا
  

1. André Hauriou: Droit constitutionnel et institutions politique, 1ed, paris, 
1914. 
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2. André De Laubadére; Yves gaude met: Traité de droit Administratif 
générale; Tome 01; Libraire général de droit de jurisprudence; 15éme 
édition; paris;1999.  

3. Charles Debbasch, Droit administratif 6eme édition économia, Paris. 
4. Jacques Robert, avec la collaboration de Jean Duffar, libertés publiques et 

droit de l’homme, 4éme édition, Montchrestien, E.J.A, Paris 1988. 
5. Jean Rivero, le juge administratif un juge qui gouverne, Dalloz, Paris, 

1951. 
6. Maurice Hauriou : précis de droit constitutionnel, 2ed, paris, 1929. 
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  1.............................................................................مقدمة

  المبــــــحث التمهیدي

  المفاهیمـــــــــي للضبــــط الإداري ارـــــــالإط

 7 .............................................................................. :تمهید

 8 ....................................... نشأة وتطور القانون الإداري   :المطلب الأول

 8 .................................... لمحة عن نشأة القانون الإداري في فرنسا :أولا  

 8 ........................................................ الفساد القضائيــ مرحلة )  1

 Administration Juge ............................ 9 الإدارة القاضیة مرحلةــ )  2

 11 ....... : ) أو المقید اء المحجوزالقض(إنشاء مجلس الدولة الفرنسي  مرحلةــ )  3

 12 ........ :م Justice déléguée 1872 -1889ــ مرحلة القضاء المفوض )  4

 12 ....................... : )م1889قرار كادو دیسمبر (  مرحلة القضاء الباتــ )  5

 13 ................................ :الازدواج القضائي والازدواج القانوني مرحلةــ )  6

 13 ............................................... :مرحلة ظهور المحاكم الإداریةــ ) أ 

 13 ......................................... :   مرحلة ظهور محاكم الاستئنافــ ) ب 

 14 ............................................ تطور القانون الإداري في الجزائر: ثانیا

 14 .................................................... ــ مرحلة الاحتلال الفرنسي)  1

 15 ..................................... :م1962المرحلة الثانیة بعد الاستقلال  ــ)  2

 16 ............................... مفهوم الضبـــــــــط الإداري وهیئاتـــــــه :المطلب الثاني 

 16 ............................................... تعریف الضبط الإداري :الفرع الأول 

 16 ............................................................. :التعریف اللغوي: أولا

 17 ......................... تعریف الضبط الإداري في الفقه والشریعة الإسلامیة: ثانیا
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 17 .................................... :ونيتعریف الضبط الإداري في الفقه القان: ثالثا

 19 ............................................... وسائل الضبط الإداري :الفرع الثاني 

 19 ............................................................. الوسائل البشریة: أولا

 19 ........................................................... :الوسائل القانونیة: ثانیا

 19 ........................................... )التنظیمیةالقرارات (ــ لوائح الضبط )  1

 20 ...................................... )الإداري الضبط أوامر(ــ القرارات الفردیة )  2

 20 ..................................................................... :ــ الأمـــــــر) أ 

 20 ............................................................ ):الحضر(ــ المنع ) ب 

 21 .......................................................... :)الإذن( ــ الترخیص) ج 

 22 ............................................................ :الوسائل المادیة: ثالثا

 22 .................................................... : )الإكراه(ــ التنفیذ الجبري   1

 23 ...................................................... :ــ استعمال القوة العمومیة 2

 23 ........................................ الضبـــــــــط الإداريهیئـــــــــــات  :الفرع الثالث 

 23 .................................. أولا هیئات الضبط الإداري على المستوى المركزي

 24 ........................................................... :ــ رئیس الجمهوریة) أ 

 24 ...............................................................:ــ الوزیر الأول) ب 

 24 .................................................................... :اءالوزر ــ ) ج 

 25 .................... )المحلیة( ثانیا هیئات الضبط الإداري على المستوى اللامركزي 

 25 ....................................................................... :ــ الوالي) أ 

 25 ............................................. :ــ رئیس المجلس الشعبي البلدي) ب 

 26 ...... علاقة الحریات العامة بالنظام العام في ظل الضبـــــــــط الإداري :الثالثالمطلب 
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 26 ............................................... مفهوم الحریات العامة :الفرع الأول 

 26 ........................................... :التعریفات الفقهیة للحریات العامة: أولا

 26 ......................................... :عریفات القانونیة للحریات العامةالت: ثانیا

 26 .................................................. ::ــ المعنى الفلسفي للحریة )  1

 27 ................................................... :ــ المعنى النفسي الأخلاقي)  2

 27 ............................................... :ــ المعنى السیاسي والاجتماعي)  3

 27 ........................................... تصنیفات الحریات العامة :الفرع الثاني 

 27 .............................................. الحریات العامة والحقوق الفردیة: أولا

 27 ......................................... الحریات العامة والحقوق الاجتماعیة: ثانیا

 28 ........................................ الكمالیةالحریات الأساسیة والحریات : ثالثا

 28 ........................ مفهوم الحریات العامة عند المشرع الجزائري :الفرع الثاني 

  الفصـــــل الأول

  دور سلطــــــــــــات الضبـــــط الإداري فـي حمایة الحریات

  فـــــــي الحفاظ على النظـام العـام 

 31 ........................................................................... : تمهید

 32 ................................ مقتضیـــــات آلیات الضبـــــط الإداري :المبحث الأول 

 32 ......................................... الأمــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــام :المطلب الأول 

 32 .................................................. تعریف الأمن العام :الفرع الأول 

 33 ................... بعض مهام القوى العمومیة في مجال الأمن العام :الفرع الثاني 

 33 ....... منع التجمهر والمظاهرات والاجتماعات العامة والاضطرابات الاجتماعیة: أولا

 33 .........................   الأموال الخاصة والعامة ردع الإجرام والجرائم على:  ثانیا
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 34 ...................................... الــــصحـــــــــــــة الـــــعامــــــــــــــــة :المطلب الثاني 

 34 ............................................... تعریف الصحة العامة :الفرع الأول 

 35 ................................................ صور الصحة العامة :الفرع الثاني 

 35 ..................................................... رعایة الصحة الجماعیة:  أولا

 35 ................................... توفیر الشروط الصحیة في الأماكن العامة: ثانیا
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  :المذكـــرةملخص 

نشأة وتطور القانون الإداري وأیضا تحدید دور السلطات في الحفاظ على " تناولت هذه الدارسة 

النظام العام كما أشرنا بالضرورة إلى أثار سلطات الضبط الإداري على الحریات العام وكیفیة ضمان 

بحث تمهیدي توضیح نشأة وتطور القانون الإداري ابتداء من نشأة هذا الأخیر ابتدأت الدراسة كم، "حفظها

رة الثورة الفرنسیة ونهایة في تطوره بعد استقلال الجزائر وكذلك التعریف بالضبط الإداري والحریات من فت

وقد حرصنا من خلال هذه العامة بكل مفاهیمها اللغویة و في الفقه المقارن و في الشریعة الإسلامیة، 

سلطات الضبط الإداري  على هیئات ووسائل الضبط الإداري ثم تناولنا دور كالضوء كذلالدراسة تسلیط 

ضمانات تقـیید  دراسةفي الحفاظ على النظام العام وحمایة الحریات ، وفي الأخیر تعرضنا بالضرورة إلى 

تفادیا   في الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة حدود سلطات الضبط الإداري بالنظـام العام و الحریات

  .للتعسف السلطات الإداریة

Abstracts : 
 

This study dealt with "the emergence and development of administrative 
law as well as determining the role of the authorities in maintaining public order 
as we necessarily pointed to the effects of administrative control powers on 
public freedoms and how to ensure their preservation." 

The study began asa preliminary research to clarify the origin and 
development of administrative law starting from the emergence of the latter 
from the period of the French Revolution and the end of its development after 
the independence of Algeria as well as the exact definition of administrative and 
public freedoms in all its linguistic concepts and in comparative jurisprudence 
and in Islamic law 

Through this study, we have been keen to highlight assuchthe bodies and 
means of administrative control, and the role of the administrative control 
authorities in maintaining public order, in which we discussed in the first 
chapter in detail the purpose and objectives of administrative control, the 
constitutional and legal limits on the authority of control and freedoms. 

Finally, in chapter two, we concluded this study by mentioning the effects 
of administrative control powers on public freedoms and parliamentary, 
administrative and judicial guarantees for their preservation, by mentioning the 
effects of administrative control in normal and exceptional circumstances.  

 


	أولا : حالـــــــــة الحصــــــار.

	ثالثا: الحالـــــة الاستثنائيـــة وحالة الحرب.

	الفهرس

	ملخص المذكـــرة:


